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بيد ل ار ا تا اانا 


حميةع حصو الملكيِذ الآنهوالصية محنوطلة 
لمارالكتببالعلمي ةسون لبتي 
ويحطر طمع او تصوير 'و ترحمة واعادة صب الكثاف كاملا او 
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سيدنا محمده» وعلى آل بيته الطاهرين» وصحبه المقرزبين» 
وشل تسلما كيرا 

وعدم يدن دياك زعا القارى» كاب غابة أن القينة 
العالية» يتعلق بعلم النحو وبعض من علم التصريف». للومام 
الكبير اللغوي الفرضي ابن الهائمء وقد قمنا بتحقيقه لأهميته 
حتى يصبح تذكرة لطالب العلم» وإضافة لمكتبة التراث العربي» 
العامرة تحت رقم (1" نحو)ء وتم في ” صفحة»ء وكذلك 
المطبوعة؛ ثم قمت بالعزو والتوثيق والتعريف» وما لزم من 
تعليق وضبط حتى يخرج في صورته هذه. والله أسأل التوفيق 
والقبول لما يحبه ويرضاه» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين» وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه . 


كتبه 
أبو الحسن أحمد فريد المزيدي 


وجهه العظيم؛ والصلاة والسلام على المختار الهادي الأمين» 
جامعة الأزهر ‏ القاهرة 


مكتبي لسان العرب 








هو الشيخ الفقيه الفرضي صاحب التصانيف الحسان في الفرائض والحساب 


والفلك والفقه والاصول. 


أحمد بن محمد بن عثمان بن على شهاب الدين: أبو العباس القرافي المصري. 


ولد بمنطقة القرافة بالقاهرة لنهة ”7قلاهمفء وفيل : 5ه . 


© من مصنفاته 


1 
1 


الضوابط الحسان فيما يتقوم به اللسان. 
شرح الضوابط الحسان. وهو مفقود. 

خلاصة الخلاصة في التحو. 

تحفة الطلاب في نظم قواعد الإعراب. 

شرح تحفة الطلاب . 

التبيان في تفسير غريب القرآن ‏ طبع بمصر وبيروت. 
الأرجوزة الألفية في الفرائض (الكفاية) طبع بتحقيفنا مع شرح شيخ الإسلام 
الأنصاري؛ بدار الكتب العلمية ‏ بيرورت. 

شرح الكفاية في الفرائض . 

الفصول المهمة في الفرائض . 

الجمل الوجيزة في الفرائض . 

شرح الجعبرية في الفرائض . 

التحفة القدسية في اختصار الرحبية. 


ترغيب الرائض في علم الفرائض . 


الضوابط الحسان فيما يتقرّم به اللسان 


5 





4 - تمهيد المسائل الفقهية . 

6 - العجالة في حكم استحقاق الفقهاء أيام البطالة . 

7 شرح قطعة من المنهاج (البحر العجاج) . 

. شرح الحاوي الصغير للقزويني. يسَّر الله لنا تحقيقه‎ - ١١ 

- إبراز الخفايا في فن الوصايا. 

4 - تحقيق المنقول والمعقول في نفي الحكم الشرعي عن الأفعال قبل بعثة الرسول - 
مخطوط مصور بالمعهد. 

-٠‏ اللمع في الحث على اجتناب البدع. 

-'١‏ مختصر لمع الشيرازي في الأصول. 

5 التحرير لدلالة نجاسة الخنزير. 

'” - المغرب عن استحباب ركعتين قبل المغرب. 

4 نزهة النفوس في بيان حكم التعامل بالفلوس ‏ طبع بتحقيق محمد حسن - دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت. 

6 رفع الملام عن القائل باستحباب القيام . 

شرح الياسمينية في الجبر والمقابلة. 

- اللمع المرشدة في صناعة الغبار. 

- نزهة النظار مختصر صناعة الغبار. 

6- المعونة فى صناعة الحساب الهوائي . 

. الوسيلة في الحساب (مختصر للسابق)‎ ٠ 

. المبدع في الحساب (مختصر للسابق)‎ ١ 

7 - المقنع (في الرياضيات) . 

77 الممتع شرح المقنع . 

4 - مختصر تلخيص ابن البناء في الحساب. 

0 اللامية في الجبر والمقابلة. 
قال عنه الشوكاني : «وسارت بمؤلفاته وفضائله الركبان؛ وتخرّج به كثير من 

الفضلاء. ورحلوا إليه من الآفاق». 


الضوابط الحان فيما يتقَوّم به اللسان 





29 وفاته 

توفي رحمه الله تعالى في العشر الأواخر من جمادى الآخرة سنة 16١4ها‏ 
17م. 

وانظر في ترجمته: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (718/1), شذرات 
الذهب (9/ )ل الضوء اللامع (؟/مها). البدر الطالع (١/مماكا)4.‏ معجم 
المؤلفين (1727//5). 


م الفوابط الحسان فيما يتقوّم به اللسان 
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صورة غلاف المخطوط 


الضوابط الحسان فيما يتقوّم به اللسان 


يهف رهم 
العلة لفطل نه لىء قاد اننأو امولالى إ* رت 
والسلامات لذ ليه فيح أرح : 0 «أرا نالخ بعب اول دوأ 
النسي ]حزم والتصغم تلاح ل : 00 0 

نهو الم الاثة رامن ماه 7 ء: 
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يم سمي ل مسي ل را 


صورة الصفحة الأولى من المخطوط 


الضوابط الحسان فيما يتقوّم به اللسان 
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صورة الصفحة الأخيرة من المخطوط 


- الكلام وما يتألف منه 

الكلام لفقل" مقيد وهر يعألف من ثلاثة أشياء: وهى: اسم ؛ وفعل». 
١ 05-6‏ 

ومن العلامات: 

(علامات الاسم) 

اللفظية' : دخول حرف الجرء وأدوات التعريف من أوله. وياء النب من 
آخره والتصغير والجمع من جملته. 

ومن المعنوية: جواز الإخبار عنه . 

(أقسام الفعل وعلاماته) 

والفعل ثلاثة أقسام : ماض ٠»‏ ومضارع» وأمر. ١‏ 

فالماضي: ما قبل [اتصال ضمائر الرفع]”'' بآخرهء وهي: تاء المتكلم. 
والخاطةونعاء الاقف الاك 

والمضارع : ما تعاقب في أوله إحدى الزوائد الأربعء وهي : الهمزةء والنون» 
والياء. والتاء. يجمعها قولك: «أنيت» ويحسن معه السين وسوف 1 


)١(‏ هابين [] زيادة لازمة لتمام السياق كما في قول مالك : «كلامنا لفظ مفيد كاستقم». (الألفية 
ص 68). 

(؟) انظر: أرضح المسالك لابن هشام .)159/1١(‏ 

(؟) يقصد علامات الاسم. 

(4) زيادة لازمة لتمام السياق. 

(6) مثالها: قامث وقعدتٌ. 

(7) هذا علامة المضارعء أما تعريفه فهو: ما دل على حدث يقع في الحال أو الاستقبال» وانظر: 
شرح المفصل لابن يعيش (1/7)» واللباب للعكبري (ص؟4). 

1١١ 








والأمر: ما فهم منه الأمر”' وقبل نوني التوكيد. 
والحرف : لا يقبل شيئاً من علامات الأسماء ولا من علامات الأفعال. 
باب المعرب والمبني 
9 أقسام المعرب 
والمعرب صنفان”'' : الاسم المتمكن وهو: ما لم يشابه الحرف ثبها مؤثرا . 
والفعل المضارع إذا لم يتصل به نون توكيد ولا نون إناث. وما عدا ذلك مبني 
وهو الحرف . 
ومنه الماضي وكذلك الأمر والمضارع إذا اتصل به أحد النونين» والاسم إذا أشبه 
الحرف شبهاً مؤثرا”" . 
(أنواع الإعراب بالحركات) 
وإعراب الاسم ثلاثة أقسام: رفع ونصبا. وجر» ولا جزم 0 
وإعراتب الفعل ثلا نة اقسام: رفع ورنصب» وجزمء ولا 0 
والاصل أن يكون الرفع بالضمة؛» والنصب بالفتحة» والجر بالكسرة» والجزم 
بالسكون. 
(المعربات بالحركات) 
وما جاء على خلاف ذلك فهو بطريق النيابة . وأبواب النيابة سبعة: 
إعراب الأسماء الستة!") 
احدها: الأسماء الستة وهي: أبوه؛ وأخوى وحموه؛ وفوه» وذو مال» وهنوه. 


)١(‏ يريد أن علامته: قبول نون التوكيدء وياء المخاطبة نحو : اخرجنء» واشربن؛ وانظر : التصريح 
(1/ه46). 

(؟) المعرب من الكلم نوعان: الاسم المتمكن في الاسمية والفعل المضارع له إذا خلا من نون 
جماعة المؤنث ونوني التوكيد؛ والاسم المتمكن : لا مناسبة بينه وبين الحرف بوجه قريب أو 
بعيد. وانظر : مفتاح الإعراب لمحمد الأنصاري النحوي (ص8١).‏ 

(9) انظر: شرح ابن عقيل للالفية .)58/١(‏ 

(4) انظر : اللباب للعكبري /١(‏ 18). 

(65) انظر : اللباب /١(‏ 18). 

(7) ذهب البعض إلى أنها خمسة» وزاد سيبويه (هناك): والأصل في الأسماء الخمسة عند جمهور - 


الضوابط الحسان فيما يتقوّم به اللسان ١‏ 





وحكمها أن ترفع بالواو. وتنصبف [بالألف]7, وتجر بالياء . مثل : جاء أبوك. 
ورأيت أباك. ومررت بأبيك؛ وهذا هنوه؛ ورأيت هناه؛ ومررت بهنيه؛ وهذا فوه١‏ إلى 
آخره . 

(شروط إعرابها) 

وشرط إعرابها بالحروف أن تضاف إلى غير ياء المتكلم؛ فإن لم تضف 
[أعربت]”'' بالحركات؛ [مثل]: جاء أب. وإن أضيفت إلى الياء أعربت بحركات 
مقدرة يمنع من ظهورها التعلد "2 

ومن شرطها: أن لا تكون مصغرة» فإن صغرت أعربت بالحركات مثل: جاء 
أخيك . وجاء أبيك » إلى آخره إلى 0 


(المثنى وإعرابه)!") 
الثاني : المثتى وما الحق به. وحكمه: أن يرفع بالالف». وينصب ويجر بالياء؛ 
والملحق بالمثنى : اثنان واثنتان' . 
الجمع السالم 
(المذكر والمؤنث وإعرابه) 
الثالث: جمع المذكر السالم وما ألحق به. 
وحكمه: أن يرفع بالواوء وينصب ويجر بالياء”” . 


- النحويين أنها تعرب بالحروف نيابة عن الحركات؛ ويرى البعض أنها تعرب بحركاتٍ مقدرة. 
وانظر: الكتاب للسسبويه (9/ 5959)» والتصريح .)17/١(‏ 

)١(‏ ما بين [] سقط من الأصل وهو لازم لتمام السياق. 

(؟) ما بين [] سقط من الأصل» وأثبت لتمام السياق. 

(*) الانسب مما ذكر المصنف أن المانع من ذلك هو حركة المناسبة لياء المتكلم؛ وهي الكسرةء 
وانظر: التصريح .)57055/١(‏ 

(1) انظر: شرح ابن عقيل للالفية في النحو /١(‏ 612957). 

(0) المثنى: هو اللفظ الدال على اثنين بزيادة في آخر صالح للتجريد وعطف مثله عليه؛ ويشترط 
في كل ما يثنى شروطء انظر: التصريح .)57/١(‏ 

(7) ويلحق بهما أيضاً كلا وكلتا فيعربان بإعرابه بشرط إضافتهما إلى الضمير. وانظر: شرح المفصل 
لابن يعيش .)01/١(‏ 

(0) يلحى بجمع المذكر السالم كلمات كثيرة منها: أولو ‏ عالمون ‏ عليون؛. وأرضونء» وعشرون» 
وبابه وسنون وبابه؛ كما يلحق بالمؤنث السالم: أولات؛ وما سمى به من هذا الجمعء وانظر: 
التصريح .)75:6379/١(‏ 


14 الضوابط الحسان فيما يتقوّم به اللان 
الرابع : جمع المؤنث السالم وما ألحق به. 
وحكمه: أن يرفع بالضمة» وينصب ويجر بالكسرة. 
(إعراب الممنوع من الصرف) 
الخامس: ما لا ينصرف. 
وحكمه : [أن يرفع بالضمة]”''؛ وينصب ويجر بالفتحة ما لم يضف أو يقترن بأل . 





(الأفعال الخمسة) 

السادس : الأمثلة الخمسة وهي كل فعل مضارع اتصل به [ألف]''' اثنين» أو 
واو جماعة» أو ياء مخاطبةء. نحو: تفعلانء ويفعلانء وتفعلونء ويمعلونء». 
وتفعلين . 

وحكمها: أن ترفع بالنون» وتنخصب وتجزم بحذف النون. 

(المضارع معتل الآخر) 

السابع: المضارع المعتل . 

وحكمه: أن يرفع بضمة مقدرة في آخرهء ويجزم بحذف آخرف وينصب بفتحة 
ظاهرة في الواو والياء. مقدرة في الالف”'. 


(حرف الإعراب وموقعه) 
وحرف إعراب من كل معرب آخره؛ ك: الزاي من زيدء والميم من: يقوم". 
(الإعراب» تعريفه وأنواعه) 
والإعراب ضريان: ظاهر. ومقدر. 
فالظاهر : ما لقط به» والمقدر: بخلافه . 
يقدر فيهما مطلقء وفي المضارع المعتلن بالالف وفها وتيا والاستثقال في 
المنقورص رفعاً وجراًء وفي المضارع المعتل بالواو أو الياء رفعا”''. 


)١(‏ مابين [] زيادة لازمة لتمام السياق. 

(1) مثل: لن تقتضيء لن يخشى» لن تدعوء وانظر: الهمع .)01/١(‏ 
(؟) يعني أن حرف الإعراب هو الحرف الأخير من بنية الكلمة. 

(4) انظر: شرح ابن يعيش 2)57/١(‏ وشرح الرضي للكافية /١(‏ 97). 
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سيبس بمب ب رس ات 


(باب النكرة والمعرفة) 

الاسم ضربان: نكرة ومعرفة. فالتكرة ما يقبل أداة التعريف ورب"2. والمعرفة 
ببخلاقه» وهي سبعة أنواع: المضمر: والعلمء واسم الإشارة؛ والموصول» والمعرف 
بالأداةء وما أضيف إلى أحد هذه الخمسة إضافة معنوية. والمقصود بالنداء . 

(تعريف الضمير وأقسامه) 

المضمر: اسم دل على متكلمء. أو مخاطب» أو غائب. 

وهو قسمان: متصل ١‏ ومنفصل . 

فالمتصل: ما لا يبتدأ به مستقلاً. والمنفصل : بخلافه”" . 

وينقسم المنفصل إلى : مر فوع المحل؛ ومنصويه. 

فالمرفوع المحل اثنا عشر » وهي: أناء نحن » أنت» أنت» أنتماء أنتى أنتن» 
هوء هي» هماء همء هن إياي» إياناء إياك. إياك؛ إياكماء [إياكم]ء إياكن» إياه» 
إياهاء إياهماء إياهم؛ إياهن”" . 

مرفوع المحل» ومنصوبه؛ ومجروره. 

فالمرفوع المحل اثنا عشر : نفعت. نفعناء نفعت» نفعتء نفعتماء تفعتم» 
نفعتن ١‏ تفع ' نفعت.ء ثتقعاء تفعواء تفعن . 

وزاد سيبويه الياء في : تق 50 

والمنصوب المحل اثنا عشرء نحو : تفعني» تفعناء. تنفعك. تفعك؛. تفعكماء 
تنفعكمء نفعكن ١‏ نفعه. تقعهماء تفعهماء نفعهم ١‏ تفعهن . 

والمجرور المحل كذلك نحو : عملي لي» عملنالنا.» عملك لك» عملكما لكماء 
عملكم لكم؛ عملكن لكن. عمله له؛ عملهما لهما» عملهم لهم. عملهن لهن. 
)١(‏ التعبير الأدق: هو أن النكرة هي ما يقبل أل» أو ما تدخل عليه (رب)؛ لأن مجرد قبول رْبْ لا 

يدل على التكير . 


(؟) انظر: التصريح .)1١*/1١(‏ 
(©) انظر : الكتاب /١(‏ 7179 (؟/ 0806 والإنصاف في مسائل الخلاف (؟/ 598). 


(4) انظر : الكتاب لسييبويه (1/ 214 ١7/8‏ 11؟)0 والبسيط في شرح جمل الزجاجي .)7١5(‏ 
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وينقم مرفوع المتصل إلى : بارزء ومسحتر. 
والمستتر إلى: جائز الاستتارء وهو: ما أمكن أن يخلفه ظاهر. وإلى: واجبه» 
وهو: مالا يمكن أن يخلفه ظاهر”"" . 

(باب العلم) 

والعلم ينقسم إلى: شخص""': كزيد وهند. وجنس ك: أسَامة وفجار. 

وإلى ل“ وكنيهء ولقب. ك: عمرهء وأبيى حفص. والفاروق. 

وإلى منقول”*' وهو: المستعمل قبل العلمية لغيرها. 

ومرتجل وهو ةنا لت كدذلفم: 

وإلى0© مفرد ومركب . والمفرد إلى : إسنادي». وإضافي» ومزجي”" . 
(أسماء الإشارة) 


وأسماء الإشارة سبعة: ذاء وتاء وذان» وذينء وتان» وتينء وأولاء. وقد 
يلحقها [هاء]”'' التنبيه . فإن أريد بها الإشارة إلى البعيد لحقها كاف الخطاب وحدها أو 
مع اللام وفي الإفراد”* . 
(الأسماء الموصولة) 
والموصول الاسمي أربعة عشر : الذيء والتيء واللذان؛ واللتان». واللذين. 
واللتين؛ والذين؛ واللاتي» ومنء وماء وأل؛ وأي» وذو عند طيىء؛ وذا بعد من أو 


)١(‏ ومن المواضع التي يستتر الضمير فيها وجوباً: المرفوع بأمر الواحد المذكر نحو: اكتب؛ 
وبالمضارع المبدوء بتاء خطاب الواحد نحو: تكتب» أو المبدوء بهمزة نحو: أكتب» أو 
المبدوء بالنرن: تكتبء. وانظر : أوضح المسالك (1١/؟ .)1١* 21١‏ 

(؟) هذا تقسيم من حيث ماهيته . 

() من حيث الأنواع والأفراد التي تندرج تحته. 

(4) من حيث أصله. 

() من حيث نسبتهء وانظر: أوضح المسالك .)١79/1١(‏ 

0320( انظر: التصريح 117/١(‏ 117): شرح ابن يعيش (5/ 177). 

0) مابين [] زيادة لازمة للسياق. 

(4) انظر: أوضح المالك .)١87/1١(‏ 





ما الاستفهامين إذا لم تلغ''. 
ولا بد للموصول من صلة وعائد. 
والصلة ضريان: جملة. ويه جملة . والجملة ضربان: أسمية » وفعلية . 
وشبه الجملة ثلاثة أقسام : الطزاقن. زالتواية رالمخرون رالضقة الشريعة 7 
وهذه يوصل بها «أل؟ فقط . والعائد ضمير يرجم إلى الموصول مطابق له" . 
(آل المعرفة) 
وأل المعرفة ضربان: جنسيةء وعهدية. وقد تزاد لزوماء أو ضرورة» أو للمح 
الأصل؛ والمنادى [و]7؟ المضاف سيأتيان. 
باب المرفوعات 
وهي ثمانية: المبتداء وخبرهء واسم كان وأخواتها وما ألحق بهاء وخبر إن 
وأخواتها وما ألحق بها والفاعل» ونائمه» والفعل المضارع إذا تجرد عن النلاصب 
والجازم؛ والتابع لمرفوع. 
(المبتدأ والخبر) 
المبتدا ضربان: ضرب له خبرء وضرب لا خبر لهء وإنما يرفع ما يغني عن 
الخبر نحو: أقائم الزيدان”*'. 
(متى يبتدأ بالنكرة؟) 


ولا تكون النكرة مبتدأ'' إلا إن أفادت كأن خصصت أو عممت. 


)01( هناك شرط لم يذكر المصنف وهو: ألا تكون للإشارة نحو: ماذا صنعت وماذا التواني؛ وانظر: 
شرح الأشموني .)11١01894/1(‏ 

(؟) المراد بها: اسم الفاعل؛ واسم المفعول؛ والصفة المشبهة نحو: الضارب والمضررب 
والحسن الوجه. 

(؟) انظر: التصريح .)١41/١(‏ 

(4) زيادة لتمام السياق. 

(9) انظر : شرح ابن يعيش (857/1).؛ التصريح 21578/1١(‏ 119). 

(1) فلا يجوز أن يكون المبتدأ نكرة إلا إذا كان له حتى الصدارة في الكلام مثال كم الخبرية وما 
التعجبية أو إذا أعطى معنى مفيد في ذاته مثاله : طويلٌ للمطففين». 
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(أقسام الخبر) 
والخبر ضربان: مفردء وجملة. 
والمفرد ضربان: جامدء ومشتق. 
والجملة ضريان: اسمية» وفعلية. فالاسمية: ما تركبت من مبتدأ وخبرء أو ما 
ولا بد للمفرد المشتق والجملة المخبر بها من رابط يربطه بالمبتدأ من ضمير أو 
مايقوم ا وقد يخبر عن المبتدأ بالظرف”) أو الجار والمجرور فيتعلق 
بمحذوف وجوباً يقدر بمعنى كائن أو استقرء ولا يخبر باسم الزمان عن اسم عين. 
والأصل تأخير الخبر وقد يجب وقد يمتنع وقد يجوزء وقد يحذف ما علم من المبتدأ 
والخبرء وقد يكون الحذف واجباً وقد يتعدد الخبر عن مبتدأ واحد. 
(النواسخ) 
١‏ - كان وأخواتها وعملها) 
تدخل كان على المبتدأ والخبر فترقع المبتدأ اسماً لهاء وتنصب خبره خبراً لهاء 
ومثلها في ذلك : أصبح . وأمسىء وأضحى»ء وظل» وبات؛ وصاره» وليس مطلقاء 
وبرح» وفتىء» وانفك» وزال إن تقدمها نفي أو شبههء ودام إن تقدمها ما المصدرية 
الوقتية”" . 
(التام والناقص منها) 
وما اكتفي بهذه الأفعال بمرفوع سمي تاما”*“؛ وإلا فناقص. والنقص لازم 
لفتىء. وليسء ا 


ويجوز في نافص توسط خبره بينه وبين أسمه. وتقدم خبره عليه إلا دام فلا 


,)507 2350577/١( مثال الضمير الرابط نحو: زيد قام أبوهء وانظر: أوضح المسالك‎ )١( 

(7) في هذه الحالة يسمى شبه جملة . 

(1) هذا هو القسم الثالث: وهو ما يعمل بشرط أن يتقدمه (ما) المصدرية الظرفية وهو (دام) نحو 
قوله عز وجل : «وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حياً» أي مدة دوامي حيا. 

(4) مثل قوله تعالى: #وإن كان ذو عسرة» أي وإن حصل. 

(5) انظر: أوضح المسالك 23547/١1(‏ 1417). 
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يقدم خبرها عليها. وقد يكون اسم كان ضمير الشأن؛ وقد نزاد في حشو”''. 


(أفعال المقاربة والرجاء والشروع) 
وتعمل عمل كان في الأفعال: كاد وكرببا» وأوشك». وعى.2 وحرى» 
واخلولق» وجعل». وأخذ. ورطفق. وأنشل وعلق» إلا أن خبرها يكون ماوعا مجرداً 
من أن. [وكذا]”"' جعل وما بعدها أو مقروناً بها!”' مع حرى واخلولق ويغلب افترانه 
بها مع عسى وأوشك. [ويقل]”'' مع كاد وكرببا. 
(الحروف الناسخة) 


نصل): 

وعمل ما النافية عمل ليسء فترفع الاسم وتنصب الخبر إن بقي نفيهاء والترتيب 
ولم تزل إن في اسمها نحو: اما هَنذًا بشَرَا» [يوسف:١5].‏ 

إن وأن. ركأن. ولكن؛ وليت» ولعل. يعملن عكس كان. فينصبن المبتدأ 
اسماً ويرفعهن خبره خبراً لهن. ومعانيها مختلفة فإن وأن حرفا توكيد؛ء ولعل حرف 
ترج. ولا يجوز تقديم خبرهن عليهن إلا إذا كان ظرفا أو جارا ومجروراً. ويجوز 
دخول لام الابتداء في خبر إن المكسورة ما لم يسق بنفي [وما لم]”*' يكن فعلاً ماضياً 
متصرفاً خالياً من» قد وفي اسمها المؤخرء وفي الفصل”*' ومعمول الخبر : وتفتح 
همزة إن حيث سد مصدر مسدها مع معموليها وإلا فالكسر”"''. 

(لا النافية للجنس عملها وشروطها) 

نصل): 

لا التي يراد بها نفي الجنس تعمل عمل إن في النكرات إذا أوصل بها اسمها 


.)18 /9( 507)؛ شرح ابن يعيش‎ 03756 /1١( انظر: أوضح المسالك‎ )١( 

(؟) مابين [] زيادة لازمة لوضوح المعنى. 

(؟) أي إن اقتران الخبر بأن المصدرية واجب مع هذين الفعلين. وانظر : التصريح .)5١7/1(‏ 

(8) مابين [] زيادة لازمة. 

(5) يعني بذلك تدخل على الضمير الفاصل الواقع بين الاسم والخبرء وانظر: التصريح (١/14؟57).‏ 

(1) انظر تفصيل ما أوجزه المصنف كعادته هنا في أوضح المسالك /١1(‏ 0378 وشرح ابن عقيل 
(9/1د6©). 


الضوابط الحسان فيما يتقوّم به اللسان 





ويبني معها على ما ينصب يه إذا كان مفرداً وينصب إذا كان مضافاً [أو] شبيهاً 
بالمضاف23© , 

حكم تكررها مع العطف: فإن تكررت «لا» مع العطف نحو: دلا حول ولا قوة»ة 
جازء [فيها] خمسة أوجه: بناؤهماء ورفعهماء وبناء الأول ورفع الثاني”"'» أو نصبه 
بالتنوين ورفعه بشرط إفراد النعت ووصله بالاسم. فإن اختل أحد الشرطين امتنع بناء 
النعت وجاء الرفع والنصب. 


رظن وأخواتها وعملها) 
نصل: 
من أفعال القلوب ما يدخل على المبتدأ والخبر فينصبها مفعولين؛ نحو: علمء 
ورأى» ودرى» ووجد» وألفى. وظن» وحسب ) وزعمء وحجاء وخال وما تصرف 
منها. ويجري مجراها أفعال التغيير نحو: جعل » وصير ؛ واتخدذ. 
وبدخول التعليق فيها لزوماً بلام الابتداء أو القسم أو ما النافية أو أداة الاستفهام . 
والإلغاء: عبارة عن إبطال العمل لفظاً أو محلا. 
والتعليق : عبارة عن إبطال العمل لفظاً دون المحل. 
ولا يجوز هنا حذف المفعولين ولا حذف أحدهما اقتصاراً ويجوز اختصار”" . 
(باب ما ينصب مفاعيل ثلاثة) 
نصل): 
أعلم؛ وأرىء وحدثء. وأنبأء ونبأء وأخبر. وخبر كل واحد منهما ينصب ثلاثة 
مفاعيل: الثاني والثالث أصلهما المبتدأ والخبر. 
)١(‏ انظر: شرح الرضي للكافية (5/ .)87١‏ 
(") وعليه جاء قول الشاعر: 


لا : باليومولا خلة اتسعالخرق على الراقع 
وانظر: التصريح .)541/1١(‏ 


.)يو١(‎ ”40/( 
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(الفاعل) 

لا بد للفعل وما جرى مجراه من فاعل”'' ظاهرء أو مضمرء نحو : «قام زيد 
وزيد يمَرم2'1, أو: اقائم أبوىف أو قائم به؟. 

ولا يجوز تقديم الفاعل على الفعل؛. ويجب توحيد الفعل إذا أسند إلى مثنى أو 
مجموع. ويلحق الماضي تاء ساكنة تدل على تأنيث فاعله؛. ويجب لحاقها إذا كان 
الفاعل ضميراً مؤنثاً متصلاًء أو كان ظاهراً حقيقي التأنيث متصلا وليس جمعاً ولا 

الأصل تقديم الفاعل على المفعول. وقد يلزم الأصل؛ وقد يجب تأخير الفاعل 
عن المفعول على فعله جوازاً أو وجوباًء وقد يحذف الرافع للفاعل جوازاً أو وجوباً. 

(ما ينوب عن الفاعل) 

فالقابل للنيابة عنه المصدر والظرف والجار والمجرور» ويعطى للنائب حكم الفاعل من 
وجوب التأخير والرفع لفظاً أو محلا وغير ذلك من اجكا 1 

ويضم أول الفعلء ويكسر ما قبل آخر الماضي» ويفتح ما قبل آخر المضارع . 
نحو: لاضرب زيدة» فيقال في الفعل منه: فعل ماض مبني للمفعولء ويقال في 
المرفوع به: نائب الفاعل» أو مفعول ما لم يسم فاعله. 

فصل: يسمى باب الاشتغال9) 

يجوز في نحو: «زيد ضربته؟» و'زيد لا تهنه'ء وجهان رفع زيد بالابتداءء 
فتكون الجملة بعده خبراً عنهء ونصبه بفعل واجب الحذف يفسره المذكور بعده» أى : 
«ضربت زيداً ضربته» ولا تهن زيداً لا تهنه» فيكون من باب الاشتغال. 


)١(‏ تعريف الفاعل: هو كل اسم كان المسند إليه من فعل أو شبهه خبراً عنه مقدماً عليه على طريقة 
فعل أو فاعل وهو مرفوع أبداً بما يسند إليه؛ وانظر : مفتاح الإعراب للانصاري (ص07). 

(؟) انظر: التصريح .)189/١(‏ 

(9) الاشتغال له ثلاثة أركان: مشغول عنه وهو الاسم المتقدم. ومشغول وهو الفعل المتأخر: 
ومشغول به وهو الضمير الذي تعدى إليه الفعل بنفسه أو بالواسطة؛ ولكل واحدٍ من هذه 
الأركان شروط معينة. وانظر : التصريح /١1(‏ 07517 207037 شرح الأشموني (1/ 39/5 074). 
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(المتعدي واللازم) 

نصز): 

الفعل ضربان : لازم ومتعد. 

والمتعدي: هو ثلاثة أضرب: متعد إلى مفعول واحدء ومتعد إلى مفعولين» 
ومتعد إلى ثلاثة مفاعيل . 

فالمتعدي إلى واحد ثلاثة أضرب : لازم التعدذي بنفسه ك: ضرب. ولازم 
التعدي يحرف الجر ك: مُرء وجائز فيه الأمرانء ك «نصح وشكر»»ء والمتعدي إلى 
[مفع ل.]”'2 ثلاثة أض ب590) 1 
مفعولين] ' ثلاثة أضرب . 

باب ظن 

وهو كل متعد بنفسه إلى مفعولين. أصلهما المبتدأ والخبر . وياب كساء وهو: 
كل متعد بنفسه إلى مفعولين ليس المبتدأ والخبر أصلهما. وباب أختارء وهو: كل 
متعد إلى واحد بنفسه وإلى آخر بحرف الجرهء وقد يسقط فينصبه الفعل بنفسه. 
والمتعدي إلى ثلاثة باب أعلم (وهو باب ظن)"" . 

باب التنازع 

وإذا تنازع عاملان اسماً ظاهراً بعدهما مُقْتَضي لكل منهما فثانيها أولى بالأعمال 
فيه» فيعمل للأول في ضميره ثم ضمير النصب يحذف وجوباً إن كان فنضلة, وإلا 
يؤخر ويعين إظهاره إن كان خبراً عن ما لا يطابق المخبر به المتنازع فيه" . 

باب المنصوبات 

وهي اثنا عشر : المفاعيل الخمسة.» وهي: المفعرل به ) والمفعول المطلق». 
والمفعول له والمفعول معه .) والحال» والتمييز» والمستثني» واسم إن وأخواتهاء 
تقديراًء أو التابع للمنصوب. 


. مابين [] زيادة لازمة لتمام السياق‎ )١( 

(؟) انظر: شرح المفصل لابن يعيش (17/ 57). 

() هذه العيارة سهو من التاسخ . 

(4) انظر: التصريح 0077١ /١(‏ شرح ابن عقيل (2151//7 .)١1١4‏ 
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(المنادى) 
ومن المفعول به المنادى”' ؛ وينقسم إلى: مفردء ومضاف» وشبه مضاف. 
والمفرد ضربان: معرفة حال النداء» ونكرة. 
فالمعرفة: ما يبني على ما يرفع به نحو: (يا زيد» ويا رجل؟ المعين. وحكم 
المضاف وشبهه. والمفرد النكرة النصب؛» نحو: (يا عبد الله ويا طالعا جبلاء ويا 
رجلا خذ بيدي؟ لغير معين. 
وأحرف النداء خمسة: ياء وأياء وهياء والهمزة؛ وأي0". 
ويجوز حذف حرف النداء في غير استغائة وندبة ومضمرء ويجوز في المضاف 
إلى ياء المتكلم نحو: عبديء يا عبدناء عبداء يا عبد. 
(المستفاث) 


ويجوز جر المستغاث بلام محذوفة» وأن يجاء في آخره بألف معافية للام ريجر 
المستغاث له المظهر يلام نوو 
(ترخيم المنادى) 
يجوز ترخيه”'' المنادى بحذف آخره إن لم يكن مستغائاًء ولا متدويا. ولا 
مضافاً. ولا شبهة. ولا مركا تركيت إمبتاد : ولا يشترط مع ذلك العلمية والزيادة على 
ثلاثة أحرف»؛ ويحذف مع الآخر ما قبله إن كان حرف لين ساكناً زائداً مسبوقاً بأكثر من 
حرفين»؛ نحو: #عمران» ومسكين» ومنصور' بخلاف عمارء وسعيد» وثمود. 
وينوى ثبوت المحذوف في الأكثر فلا يغير ما بقي عما كان عليه. 
)١(‏ أدخل المصنف هنا المنادى في باب المفعول به على أساس أنه مفعول به في المعنى؛ وهو على 
خلاف ترتيب الأبواب النحوية؛ ولعله نهج خاص انفرد به. 
(؟) الهمزة و«أي» مقصورتين نحو «أمحمد. وأي محمد؛ وانظر: شرح المفصل .)١118/4(‏ 
() الاصل: أن يجر المستغاث بلام مفتوحة كقول سيدنا عمر : «يالله»» وانظر: أرضح المسالك 
.)58٠/9(‏ 
(4) الترخيم: هو جمال الصوت ورقته. 





(المنصوب على الإغراء أو التحذير) 
نصل): 
ومن المفعول به: المنصوب على الإغراء. وهو تنبيه المخاطب على أمر محمود 
ليلتزمه نحو : «الصدق والعفاف». 
والمنصوب على التحذير : وهو تنبيه المخاطب على أمر مكروه ليجتنبه» نحو: 
«زياك الشر والشيطان وكيده»”" . 
(المفعول المطلق) 
نصل): 
ومن المفعول به المنصوب هو: المصدر”'"؟؛ وينصبه الفعل أو الرصف» ويذكر 
الرصف مع عامله لتركيده. أو لبيان نوعه» أو لعدد مراته. 
وقد يحذف المصدر وينصب على المصدرية ما دل عليه» وقد يحذف عامله 
جوازاً أو وجوباً. 
(المفعول فيه) 
المفعول فيه هو الظرف. وهو ما كان من أسماء الزمان أو المكان. والمبهم 
منصوباً مقدراً ب: فيء والمكان المختص لا ينصب على الظرفية» والناصب للفعل 
الظرف أو شبهه . 
وقد يحذف ناصبه جوازاً لقرينة ووجوباً كأن يقع خبراًء أو صلة. أو صقة» أو 
حالاً. وما فارق من الظروف الظرفية أو شبهها فهو متصرف”". وما لازمها أو شبهها 
(المفعول لأجله) 


المفعول له : ما كان علة وإنما يجوز نصبه إذا كان مصدراً متحداًء فاعلاً» ووقتاً. 





)١(‏ يكون عامله فعلاً محذوفاً وجوباً في حالتي التكرار أو العطف. أو التحذير بلفظ «إيا»» وانظر: 
شرح المفصل (5/ 0)١89‏ وأوضح المسالك (508/5. ). 

() نحو قوله تعالى: «وكلم الله موسى تكليماً» فهذا مثال الفعل» ومثال المصدر: إفإن جهنم 
جزاؤكم جزاء موفوراً» ومثال الوصف : «والصافات صفا» . 

(؟) وذلك نحو: قطء ما فعلته قطاء وانظر: أوضح المسالك (7/ .)١177‏ 
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ولا يجر بالحرف؛ ويجوز [الجر]”'' بالحرف مع الشروط» ويغلب ذلك في المصدر 
والمقرون بأل ويقل في المجردء ويستوي الأمران في المضاف”'" . 
(المفعول معه) 





المفعول معه: اسم مذكور بعد الواو لمصاحبة معمول فعل أو شبهه أو تقديراً. 
وليس منصوباً بالواو. ويكون النصب واجباً حيث امتنع العطف. وراجحاً حيث 
ضعف» ومرجوحاً حيث قوي”". 

(الحال) 

الحال: ما يبين هيثة الفاعل؛ أو المفعرل؛ لفظأً أو معنى. والأصل أن يكون 
مفرداء مشتقاء منتقلة؛ بعد كلام تام لمعرفة. ثم قد تأتيى جملة ومعرفة في حال 
النكرة؛ وجامدة فى حكم المشتق”؟', ولازمة. وبعد الكلام في حكم التام وإن لم 
يمكنه » ولتكرة حيث كان مسوغ. 

والناصب للحال الفعل؛ أو شبههء أو معناه. وإذا كان العامل فعلاً متصرفاً أو 
صفة تشبهه جاز تقديمها عليه. 

وجملة الحال لا بد لها من رابط يربطها بيذي الحال؛ وهو إما الضمير أو الواو أو 
كلاهما. 

(التمييز) 

التمييز ضربان: تمييز مفرد. وتمييز جملة . 

فتمييز المفرد: ما رفع إبهام اسم قبله مجمل الحقيقة؛. وهو إما أعداد. أو مقدارء 
أو شبه مقدار. فتمييز العدد من أحد عشر إلى تسعة وتسعين مفرد منصوب . والمقدار: 





)غ0( ما بين [] زيادة لتمام السياق. 

(5) انظر: أوضح المسالك .)١48/5(‏ 

إفرف نحو: جاء زيد وعمروء وانظر: شرح ابن عقيل (507/5). 

0( الأصل في الحال أن تأتي مشتقة؛ ولكن أحياناً تأتي جامدة» فلا بد أن تأول بمشعق نحو: بعته 
يدا بيد. أي مناجزةء علمته النحو باباً باباً أي مرتباً فكلمة يداً بيد حال جامدة مؤولة بمشتق 
وهي كلمة مناجزة. انظر: شرح ابن عقيل (5177/5؟). 


5" الضوابط الحسان فيما يتقوّم به اللسان 


إما مكيل» أو موزونء أو ممسوح. وشبه المقدور: ما أشبه مثلية» أو غيرية» أو 
تع : 
وتمييز الجملة : ما رفع إيهام نسبة في جملة أو شبهها. 
والعامل في الأول: المميز. وفي الثاني: الفعل وما جرى مجراء”" . 
ويلزم التمييز التنكير والتقدير ب: منء ولا يجوز إظهارها مع مميز العدد. ولا 
5 : 22 
مع ما هو فاعل في المعنى '“. 
(المستثئنى» أقسام أدوات الاستثناء) 
المسشتى ضريان: متصل ومنقطع . 
وأدرات الاستثناء أربعة أقسام : حرف» واسم» وفعل». ومتردد بين الحرفية 
والفعلية . 
فالحرف: «إلا١‏ والاستثناء بها بعد كلام تام ينصب وجوباً إن كان منقطعاً أو 
متصلاً بعد موجب» ويجوز فيه إذا كان بعد غير موجب فوجهه النصب والاتباع وهو 
الأرجح. و" غير التام تصير دإلا» كالعدم ويكون ما بعدها عفرا الو 
العامل قبلها. 
والاسمء هو: #غيرء وسوىء» وسوى. وسواء؛» وسواء؟. [والمستفتى ]2 بها 
مجرور أبدء وإعرابها في نفسها إعراب الاسم الواقع بعد (إلاه. والفعل هو: «ليس 
ولا يكون؟ بعد (إلا؟. 
والمستثنى منصرب أبداً على الخبرية . والمتردد: عداء وخلاء وحاشى» في 
المستثنى بهذا النصب والجرء وحيث جررن كن حروف جر وإذا كان عدا وخلا بعدما 
تعين النصب» وفيل : يجوز الجر ف 
باب المجرورات 
وهو ثلاثة أقسام: مجرور بحرف جرء ومضاف إليهء وتابع . 


)١(‏ مثل: أكرم بمحمد أباً. ما أشجعه رجلاً ‏ كفى به عالماً ‏ لله دره فارساً. 
(') انظر: أوضح المسالك (1/ 508). 

(©) انظر: شرح الأشموني (01948/15 199). 

(4) ها بين [] طمس بالاصل. المثبت وهو الأنسب في موضعه. 

(9) انظر: التصريح /١(‏ 76): أوضح المسالك (؟/ .)١187‏ 
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وحروف الجر خمسة فرادى». وهي: الكاف» واللامء والواوء والتاء؛ والباء. 
يجمعها قولك: «بت وكل؟. 

وخمسة ثنائيه ؛ وهي: من»٠‏ ومذء. وفي؛ وكي ١‏ وعن. 

وسبعة ثلاثية ٠‏ رهي: إلى وخلاء ومنذ. ومتى » وعلى» وعدا وربا. 

وثلائة رباعية ؛ وهي: حاشاء ولعل» وحتى . 

وكل حرف منها سوى الزائد والجاري مجراه لا بد له من متعلق. وهو إما الفعل 
[أو شبه الفعل](') جوازاً ووجوبا'"'. 

ويجب حذف مد متعلقه إذا وقم صفة لموصوف». أو صلة لذي موصولء أو حالاً 

وتنفرد #رب» بالتصدر. وجر النكرة؛ ووصف مجرورها لزوماء وبجواز حذفها 
وإبقاء عملها باطراد”" . 

(الإضافة) 

يحذف من آخر المضاف ما فيه من تنوين. أو نون تتلو الإعراب”؟' . 

ويعرب المضاف بحسب ما يقضيه العامل» والمضاف إليه مجرور أيضاً 

وللإضافة ضربان: معنوية ولفظية. 

فالمعنوية: ما تفيد المضاف تعريفاً أو تخصيصاً. وتقدر «بمن» إن كان المضاف 
إليه جنساً للمضاف. «وبقي؛ إن كان ظرفاً لى. وإلا «فاللام». 

واللفظية لا تفيد المضاف تعريفاً ولا تخصيصاً. وذلك إذا كان المضاف وصفاً 
عاملاً عمل الفعل . 

والمضاف ضربان : لازم للإضافة» وغير لازمها. 

واللازم للوضافة ينقسم إلى : ما يضاف إلى المفرد» وإلى ما يضاف إلى الجملة . 


)١(‏ مابين [] بياض بالاصلء والمثبت هو الموافق للسياق. 

(؟) انظر : مغني اللبيب (137/5). 

(؟) انظر: رصف المباني (2377557 5737) , 

دق يعني بذلك: نون المنسنى» وجمع المذكر السالم» وما ألحق بهماء وانظر: أوضح المسالك 
فض رض ” 


ا الضوابط الحسان فيما يتقوّم به اللسان 





واللازم الإضافة إلى المفرد ينقسم إلى : ما يضاف إلى الظاهرء وحروفها: ذي» 
وذواتء. وأولى» وأولات. وإلى ما يضاف إلى المضمر وحدهء نحو: لبيك 
وسعديك». وإلى ما يضاف إلى الظاهر والمضمر نحو: ١كلاء‏ وكلتاء» وعند» ولدى». 
وقصارى. وحمادى». 

واللازم للإضافة إلى الجملة ينقسم إلى: ما يضاف إلى الجملتين''' ك: حيث 
لام رتنه رمد برإلى بايخعن بالقملة كزذاالشرريلا؟". 


(الأفعال الجامدة) 
من الأفعال التي لا تتصرف: ليس» وعسى» وقد تقدما. ونعم» وبشس» وفعلا 
التعجب . 
أما نعم ويئس» فيحتاجان إلى فاعل ومخصوص بالمدح أو الذم؛ وفاعلهما إن 
كان ظاهراً: فشرط أن يكون مقروناً بأل؛ [أو] مضاف إلى المقرون بهاء وإن كان 
مضمراً فشرطه: أن يفسر بنكرة منصوبة على التمييز والمخصوص فيهما مرفوع على أنه 
خبر مبتدأ واجب الحذفء» أو مبتدأ خيره الجملة قبله. 


ويجري مجراهما في المدح والذم «حبذاء وساء». وما أشبهها مما كان على فعل 
أو حول إليه”” . 


(صيفتا التمجب) 


التعجب”'" الذي يبوب له النحويون صيغتان» إحداهما: ما كان مشابهاً لقولك : 
ما «أحسن زيداف فما نكرة تامة مرفوعة المحل بالابتداء» وأحسن: فعل ماض غير 
متصرف وفاعله ضمير مستتر فيه يعود إلى ماء زيداً: مفعول به بالجملة الفعلية» أو في 
موقع رفع على أنها خبر المبتدأء والثانية: و#أحسن؟ لفظه لفظ الأمر ومعناه الخبر » 
والمعنى : أي صار ذا حسن» وهو مسند إلى المجرور بعده والباء زائدة في الفاعل. 
)١(‏ أي الفعلية والاسمية. 
(؟) انظر: أرضح المسالك (؟7148/1)؛ التصريح (7/ 241 41). 

(9) انظر: التصريح (؟47/1) . 


69 هو استعظام زيادة في وصف الفاعل خفي سببها وخرج بها المتعجب منه عن نظائره. وانظر: 
الكتاب /١(‏ 7”/): شرح ابن يعيش (145/17). 
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وإنما يصاغان من فعل ثلاثي. متصرف» تام قابل للتفارت» مثبت ١‏ مبني 
للفاعل١‏ اي د نالا ار سا 


ومتى فقد الفعل , بعض الشروط وله مصدر جيء بمصدره عضوي ىووا 
بالياء «بعد أشد وأشدد؟ أو 00 


(إعمال المصدر) 
يجري مجرى فعله المصدر المحل إلى الفعل وحرف مصدري. 
ويعمل مضافاًء أو عونا أو مقروناً بأل. نحو: ايعجبنئي ضرب زيد عمراً أو 
ضرب عمرا»» والضرب”" عمراً. 
وإذا أضيف إلى فاعله بقي المفعول على نصبه؛ أو إلى مفعوله بقي الفاعل على 
و 
(إعمال اسم الفاعل) 
اسم الفاعل المكبر إذا لم يوصف يعمل عمل فعله؛ فإن كان مقروناً بأل عمل 
مطلقاً؛ أو مجرداً منهما عمل بشرط أن يكون [للحال أو الاستقبال]”* '» وأن يعتمد 


على نفي. أو استفهام. أو موصوف» أو ذي حال». أو خبرء واسم في ذلك كاسم 
الفاعل 9" . 


(إعمال الصفة المشبهة باسم الفاعل) 
نصل: 

الصفة المشبهة باسم الفاعل تفارق اسم الفاعل في استحسان جر الفاعل معنى بهاء 
وفي وجوب صوغها من لازم؛ وللحاضر» وفي امتناع عملها في الأجنبي» وتقدم معمولها 
(ص١5),‏ وفي جواز جريانها على المضارع وعدم جريانها عليه ك «طاهرء وجميل؟. 


. يعني لا يكون اسم فاعله على (أفعل فعلاء)‎ )١( 

(؟) مثل: هما أحسن الاستماع للناصح» وأحسن بالاستماع له, انظر: ثمار الصناعة (ص707). 
(9) زيف فى الأصل لفظ (زيد) وحذفناه لاستقامة السياق بدونه . 

(4) وهذا قليل في استعماله» انظر: التصريح (1/ 14). 

)2( ما بين [] مكان كشط في الأصل . 

(1) انظر: البسيط في شرح جمل الزجاجي (444/5). 


وتعمل مقرونة بأل ومجردة منه: الرفع. والنصبء والجر 7 المقرون 
بأل» والمضاف». والمجرد. 
يت أن تجر الخالي منها ومن الإضافة إلى المقرون 
(أفعل التفضيل) 
أفعل التفضيل كفعل التعجب في صوغه مما يصاغان منه؛ وفي امتناع الصوغ 
«مما» يصاغان منه؛ وفيما يوصل به عند امتناع الصوغ. 
ويستعمل إما مقروناً بأل. أو مضافاً؛ أو مجرد منها. 
والمجرد يلزمه «من؛ لفظأً أو تقديراً. 
والتوحيدء والتذكيرء والمقرون بأل» يجب مطابقته إلى معموله فيهما. 
والمضاف إن أضيف إلى النكرة [به مبهم]”" إلى معرفة ولم ينو معنى من 
فكالمقروء بأل وإلا جاز إلحاقه بكل منهما. 
باب ما لا ينتصرف 
وهو الاسم الذي فيه علتان فرعيتان من تسع» أو واحدة تقوم مقام اثنتين 
ويجمم التسع قول ابن ال 
فاعدل أضف أنث عرف أعجم اجمع ركب وزد والفعل وزنه يمتئم 
وهو أربعة أنواع. أحدها: ما فيه ألف التأنيث مطلقاً(*؟ ك: سعدى. 
الثاني : ما كان على صيغة منتهى الجموعء ك: دراهم ودنانير. 
)١(‏ ما بين [] زيادة لازمة لتمام السياق. 
(؟) الصفة المشبهة إذا اقترنت بأل امتنع أن تجر المعمول المضاف إلى الضمير الموصوف بها نحو: 
الحسن وجههء أو جر المعمول إلى ما أضيف إلى ضمير الموصوف نحو #الحسن وجه غلامه؟ 
أو جر المعمول المفضاف إلى المجرد من أل دون الإضافة نحو : الحسن وجهٍ أبء أو جر 
المعمول المجرد من أل والإضافة نحو: الحسن وجدء وانظر: أرضح المسالك (4/5: 
8 
(5) هكذا في الاصل وهو غير صحيح . فالمعروف أن المضاف لنكرة يلتزم الإفراد والتذكير. 
(4) انظر: شرح التحفة الوردية لابن الوردي (ص١27”7)‏ . 
)0( أي مقصورة كانت أو ممدودةء وانظر: شرح المفصل .269/١(‏ 


الضوابط الحان فيما يتقوّم به اللسان ؤم 





الثالث: ما كان وصفاً على وزن أفعل؛ أو وصفاً على وزن فعلان غير قابل 
للناء أو معدولاً. نحو: أحمد؛ وسكرانء ومثنى» وثلاث» وآخر المقابل لآخرين. 

الرابع : ما كان علماً أعجمي الوضع والتعريف. زائداً على ثلاثة» ك: إبراهيمء 
أو معدولاً ك: عمرء أو كان علماً وذا زيادة الف ونون ك: عثمان» أو وزن يختص 
بالفعل ك: أحمد. تركيب مزجي ك: بعلبك. أو تأنيث ك: فاطمة وزينب. 

وقد يصرف الممنوع لتناسب”'' أو لضرورة كما يقصر بها الممدود. 


واختلف في منع المصروف ومد المقصور. 
الأسماء المبنية 
باب الأسماء المبنية 

وهي ضربان: 


ضرب بناؤه لازمء وهو ما أشبه الحرف شبهاً مؤثراً وضعا”'"2؛ أو معنىء أو 
استعمالا افتقاراء أو إهمالاً. 

وضرب بناؤه عارض نحو: «يا زيدء ولا رجل وخمسة عشرء ومن قبل ومن 
ده زيدء9 . 

باب إعراب الفعل 

ومعربه إِنْ تجرد عن الناصب والجازم رفع وإن دخل عليه ناصبه نتصب» أو 
تزالابه اك 
وحرف المضارعة يضم إن كان الماضي أربعة أحرف» وإلا يُفتح. 

نواصب المضارع 


والناصب له أربعة أحرف: «أن؟ المصدرية غير المخففة», وهلن» ويقال فيها 
حرف نصب ونفي واستقبال» و«كي؛ المصدرية؛ و«إذن؟ ويقال فيها حرف جواب 
وجزاء. 
)١(‏ مثاله: قراءة نافع والكسائي (سلاسلاً وأغلالاً وسعيراً)؛ وانظر: التصريح (5/ 53717). 
(؟) في الأصل (وضعاً) والمثبت هو الصواب. 
(*) انظر : التصريح /١(‏ 18:847)» قطر الندى (ص4١).‏ 
(4) مثل: هو يضربء» ولن يضرب؛» ولم يضرب . 


ف الضوابط الحسان فيما يتقوّم به اللسان 





وشرط [النصب”'' بها تصديرها واستقبال الفعل» ووصله [أو فصله بها 
بالقسم]”''. 

وانفردت [أن]”'' بأن تعمل ظاهرة مضمرة. إضمارها بعد ثلاثة [من]”'؟ أحرف 
الجر. وهي: كي ٠‏ وحتى ٠١‏ إذا كان الفعل مستقبلا واللام إذا كانت للجحود. وثلائة 
من أحرف العطف.» وهي: الفاء في الأجوبة التسعة أجوبة النفي ١‏ والأمرء والنهي. 
والاستفهام. والعرض»٠‏ والتحضيض»ء والدعاء» والتمني» والترجي [والواو]!” بمعنى 
[المعية]9) وأو بمعنى «حتى» أو «إلى؟. فإن عطف على المصدر. أو كرن بلام «كي' 
دون «لا» جاز [إظهارها]”" . 

(جوازم المضارع) 

والجازم ضربان: جازم لفعل واحدء وجازم لفعلين. والأول أربعة أحرف: لمء 
ولما النافيتان» ولا [واللام الطلبيتان]؟" . 

والجازم لفعلين: إن الشرطية» وما تضمن معناها وهو: منء وماء ومهماء 
ومتى » وأيان» وإذاماء وإذماء وأين» وأيء وركيف» وحثماء وأي”*'. 

وكل واحد من أدوات الشرط يقتضي جملتين: الأولى شرطية ولا تكون إلا 
فعلية . والثانية تسمى جواباً وجزاء وتكون فعلية. واسمية . 

وتقترن جملة الجواب بالفاء وجوباً إذا لم يصلح أن تكون شرطاًء وقد تخلفها إذا 
ل ة0) 
الفجانية ‏ . 

نحو: «وإِن هم َه يما قَدَمْتْ دحم إذا - َطْرنَ» [الروم:57] . 

باب التوابع 
[التابع]””' هو: المشارك لما قبله في إعرابه الحاصل والمحددء وهو خمسة 


)١(‏ في الأصل (النعت) وهو خطأء والمثبت هو الصواب. 

() عابين [] زيادة لازمة لتمام السياق. 

(؟) ها بين [] مكان طمس في الأصل. وأثبت لتمام المعنى. 

(4) مابين [] زيادة لازمة لتمام السياق. 

(5) انظر أمثلة على ذلك: شرح الكافية لابن جماعة (178: 40780 شرح المفصل لابن يعيش 
15/0 م4416 التصريح (118/5). 

(1) شرط ذلك أن تكون الأداة «إن» والجواب جملة اسمية غير طلبية؛ وغير مسبوقة بنفي ولا 
بناسخ ١‏ وانظر: شرح ابن يعيش (1/94)» والتصريح .)501١/7(‏ 

(0) في الاصل (التوابع) والمعبت أصح . 


الضوابط الحان فيما يتقوّم به اللسان 





أنواع : النعت»٠‏ والتوكيد؛ ورعطف البيان» وعطف النسق. والبدل. 
(النعت) 

والنعت يتبع منعوته في النين من خمسة أبداً. وهي: الرفع؛ والنصبء والجرء 
والتنكيره والشريب. 
سواء كان 0 1م 00 . وإن رفع سببة مطلقاً 27 ني التذكير 2 مرفوعه لا 
منعو ته . 

والذي ينعت به إما مفرداًء أو جملة. والمفرد إما مشتق أو شبهة . 

والمراد بالمشتق هنا: 00 أو مفعول به متضمناً معنى الفعل 
وحروفه. 

وسبه المشتق كاسم الإشارة. والمنسوب. 

وشرط النعت بالجملة أن يكون موصوفها نكرة وهي خبرية فيها ضميره. 

(التوكيد) 

والمعنوي تابع له ألفاظ [محددة] '' ويختص بالاسم. وهو ضربان: 

احدها: يرفع توهم الإضافة إلى متبوع. وهي: النفس والعين للواحد 
ا الخد لوالاعينة . رجه [مضافي: ن إلى ضمير المننى أو الجمع]”؟'. 
ان ا اف : 7 وكلتا للمنتى مضافين ارقي راصم 0 
وأجمعرن. وجمع؛ وجمع للواحد. والجمع مذكر ا أو مؤنثاً . 

وضمير الرفع المتصل لا يؤكد بالنفئس والعين إلا بعد المنفصلء. ولا يشترط ذلك 
)١(‏ وقع في الأصل (أو) والمثبت هو الموافق للسياق. 
(؟) هابين [] زيادة لازمة لتمام السياق. 
(؟) في الأصل (العين). 





في غيرهما"''. 
واللفظي ممائل لمتبوعه لفظأً أو معنى تقوية له ويكون في الاسمء والفعل؛ 
والحرف؛. والجملة. ومنه ضمير الرفع المنفصل الذي يؤكد به كل ضمير متصل”" . 
(عطف البيان) 


عطف البيان اسم يبين متبوعه لا بمعنى فيه ولا فيما هو من سببه . 
ويوافقه في إعرابه. وتنكيره؛ وتعريفه» وتذكيرهء وتأنيثه» وإفراده؛ وتثنيته 
وجمعه. وكلما أعرب عطف بيان جاز أن يعرب بدلاء إلا فى صور: كأن يكون 
مفرداًء معرفة» معرباً»ء ومتبوعه منادى نحو: يا أخانا زيداً» وكان تابعاً لمجرور بإضافة 
مقرونة يأل وهو غير صالح لإضافتها إليه؛ نحو: 
أنا ابن الثارك البَكري بغْر علية اللي براه و 
(عطف النسق) 
عطف النسق: تابع بأحد حروف العشرة المشتركة في الإعراب»؛ وهي: الواوء 
والفاء. وثمء وحتى » وأو وأماء وأمء وبل؛ ولا ول 
والأربعة الأول تشترك في الحكم أيضاً بخلاف البواقي. 
ويعطف على ضمير الرفع المتصل بعد التوكيد المنفصل؛ أو فاصل ما. وعلى 
الضمير المجرور بإعادة الجار؛ ويعطف الفعل على الفعل إن اتحدا زعَانا وعلى الاسم 
الشبيه بالفعل نحو: 9دَأوْسْوأ َه [الملك:2]165 9«ابَِنيِضْنَ4» و «وترج ألْمَِتٍ من الح 4 
[الأنعام : 946] . 
)١(‏ نحو: «قوموا أنتم أنفسكم أو أعينكم»» ولا يقال: قوموا أنفسكم. وانظر: شرح ابن يعيش 
(9/ ؟1). 
(؟) انظر: شرح ابن عقيل (5/ /511). 
(5) البيت قائله المرار بن سعيد الاسدي وهو من الوافرء وانظر: أوضح المسالك (2)1797/75 
التصريح (/ )4 شرح ابن يعيش (5/ 077 . 
(4) انظر في معاني هذه الحروف وأحكامها: شرح المفصل (8/ 50 5١23؛‏ رصف المباني 
(ص1857). التصريح (1/ 118. .)١19‏ 


الضوابط الحسان فيما يتقوّم به اللسان 
(البدل) 


البدل تابع مقصود بالحكم بلا واسطة. . وهو أربعة أقسام: بدل كل من كل» 
وبدل اشتمال» وبدل البعض» نحو: : «إل ميل مُسْتَقِيمٍ مِرْلٍ أنَهِ © [الشورى: 0 
ؤرََهَ عن لني حِجٌّ ايت من سْتَطاءَ َه سيلآً» لآ عمرن:40]ء ظقْلَ أنبُ 
الأندرم (0) ألّرِ4 [البروج::؛ ه]. وأما بدل المباين فإن ذكر 00 
البداء؛ وإلا فبدل الغلطء ولا يقع في كلام فصيح . 

وقد يتفق البدل والمبدل منه تنكيراً أو تعريفاًء إظهاراً أو إضماراًء أو يختلفان في 
ذلك إلا أنه لا يكون من ضمير الحاضر إلا ما أفاد إحاطة”'“: أو كان بدل اشتمال؛ أو 
فسن :ويل الفعرا ال 

باب العدد 

ومدار أسمائه على اثني عشرء وهي: واحد إلى عشرة؛ ومائة إلى ألف . 

فإن أريد في العدد واحد من جنس اكتفى بذكر الموضوع للواحد من ذلك 
الجنس» وإن أريد اثنان منه ثنى ذلك الفردء وإن أريد ما زاد ولفظ بالمعدود فواحد 
غالباً إما مذكر أو مؤنث. 

فمن الثالث إلى العاشر تثبت التاء في عدد المذكر ويسقط في عدد المؤنث» 
ويضاف العدد في حالين إلى المعدود بلفظ الجمع؛ فيقال: «ثلاثة أعبد وثلاث إماء» 
وهكذا إلى العشرة وعشر. ثم يركب العشرة مع ما دونها في ما زاد مزجا فيقال في 
المذكر : «أحد عشرهء واثنا عشر»ك, وفى المؤنث: «إحدى عشرة:؛ واثنتا عشرة». 
ويستمر الحال هكذا في العجز. وأما الصدر فحاله في ثبوت التاء وحذفها كحاله قبل 
التركيب»؛ يقال «ثلاث عشر رجلاً» وثئلاث عشرة امرأة» وهكذا إلى «تسعة عشر 
وتسع عشرة»”". ويستوي المذكر والمؤنث في عشر كلمات وهن: العشرون» 
والتسعون. وما بينهما في العقودء والمائة والألف7 , 

ويعطف ما دون العشرة بالواو على العشرين وما بعدها إلى التسعين» والمعطوف 





. نحو قوله عز وجل: اتكون لنا عيداً لأولنا وآخرنا»‎ )١( 

(؟) نحو قوله تعالى: ومن يفعل ذلك يلق أثاماً يضاعف له العذاب4»؛ وانظر: التصريح (؟/ 
)0١‏ وشرح ابن عقيل (9/ 1897). 

(*) في الأصل: عشرء وهو خطأ ظاهر. 

(؛) انظر: شرح ابن عقيل (77/4). 


إضن الضوابط الحسان فيما يتقوّم به اللسان 





في التذكير والتأنيث كما سبق. 
وتميبز ما بين العشرة والمائة قد ذكرناه في فصل التمييز. وتضاف المائة والألف 
ومثناهما إلى مفرد”'' . 
(كم الاستفهامية والخبرية) 
كم: تكون استفهامية بمعنى أي عددء وخبرية بمعنى كثيرء ويشتركان في 
الاسمية؛ والبناء» ولزوم التصدر. والإبهام. والافتقار إلى ممزهء وهو منصوب مفرد 
مع الاستفهامية» ومجرور مع الخبرية مفرداً [أو جمعاً]"" . 
باب الجمع 
وهو ضربان: جمع تكسيرء وهو: ما تغير فيه نظم الواحد وبناؤه. وجمع 
تصحيح ٠‏ وهو: ما سلم فيه نظم الواحد”". 
وينقسم أيضاً إلى جمع قلة: وجمع كثرة. 
وجمع القلة أقله ثلائة وأكثره عشرة» وجمع الكثرة أقله ثلاثة عشر ولا حد 


لأكثره . 
وله صيغ جامعة منحصرة في [أوزان]”'' يضمها قول بعضهم: بأفعل وبأفعال 
وأفعلة . 


وفعله يعرف الأدنى من العدد. 
وسالم الجمع أيضاً داخل معها في ذلك الحكم فاحفظها ولا تزدا” 
وما عدا ذلك من أبنية الجموع فهو للكثرة. 
باب التصغير 
ومحله: الاسم القابل له إذا لم يتوغل في شبه [الحرف]'''. ويلحق بعد [ثانيه 


.)5١ 219/5( انظر: شرح المفصل لابن يعيش‎ )١( 

(7) وفع في الأصل (وجمع) والمثبت هو الصواب. 

(؟) يقصد به جمع المذكر الالم؛ والمؤنث السالم. 

(4) هابين [] زيادة لازمة لتمام السياق. 

(5) انظر: شرح المفصل :)3١9/4(‏ أوضح المالك (4/ 20185 0177 
(7) ما بين [] زيادة لازمة لتمام السياق . 


الضوابط الحسان فيما يتقو يتقوم به اللسان يذنا 





ياء ساكنة]”'' ويكسر ما بعدها في الأربعة إلا في تاء التأنيث [والألف]” والنون 
المنتهيتين فيهماء وألف أفعال. وأمثلة التصغير [الحرف ولم يكن كلفظ المصغر]'' 

فيضم أوله ويفتح ثانيه: فعيل؛ وفعيعل» وفعيعيل؛ كفليس» ودريهم» ودنيئير. ومتى 
ا المكبر على خمسة فلا بد من الحذف منهء وكذا إن كانت خمسة إلا إن 
كان رابعة مد فتنقلب الواو والألف ياء. ويجوز أن يعوض عن المحذوف بياء قبل 
الطرف فيقال في سفرجل: سفيريج أو سفيرج والزائد بالحذف أولى من الأصلي . 
والحروف التي تزاد عشرة يجمعها قولهم: أمان وتسهيل”''. 

وإن كان الثاني قبل ياء التصغير ألف منقلبه ترد إلى أصلهاء مثل: بويب ونييب 

فإن كان الثاني ألفا مجهرلة الاصل ك: «عاج؛ أو زائداً ك: «ضارب»؛ أو مبدلاً 
من همزة ك: «آدم؛ قلب واواً. 

والمؤنث علامة تلحق تاء التأنيث مصغرة إذا كان ثلائياً في الأصل ك:يد». أو 
حالاً كنار أو بالأسماء ما لم يوقع لحاقها في لبس كةسبع:* . 

باب النسسب”) 


إذا نسب إلى اسم لحق آخره ياء مشددة وكسر ما قبلهاء وينقل إعرابه إليها فيصير 
اسماً لما لم يكن له. ويجري مجرى الصفة في رفعه الظاهر والمضمر ويحذف لها 
مثلهاء وتاء التأنيث» وأما ألف المقصور فيحذف المجاوزة الرابعة» وتقلب الثالثة واوآء 
ويجوز فى الرابعة الحذف» والقلب ما لم يكن التأنيث. وثاني ما هي فيه محرك 
كجمزى» فالحذف فقط . وياء المنقوص ثالثة كألف «عصى؛ ورابعة كألف «مُرْضَى2. 

[وألف التأنيث الممدودة تقلب واوا كحمراوي]”" . 

وتقول في عطى : عطوي كالتأنيث في سماوي وتسلم إن كانت أصلية كقرائي. 
ويجوز الوجهان في المبدلة من أصل أو من ياء الإلحاق» فيقال: كسائي وغلبائي» 
وكساوي وعلباري»؛ ويستغنى عن ياء النسب غالبا بالموغ على «فعال» إن قصد 


)١(‏ اضطراب في الأاصلء والمثبت هو الموافق للصواب. 

(0) زيادة لأزمة للسياق: 

() اضطراب في الأصل» وأثبت الموافق للسياق. 

(4) هذا جزء من بيت لابن مالك؛ وانظر : شرح الكافية الشافية للرضي (4/ .)3١8* 25١595‏ 
(0) تصغيرها: سُبَِعء بدون إلحاق التاء؛ ولا يقال: سبيعة؛ انظر: أوضح المالك (1/١51؟).‏ 
(5) سمّاه سيبويه فى (الكتاب؟ (7/ 776) بالإضافة . 

(9) وقع اضطراب في الأصل؛ وما أثبت هو المناسب للسياق. 


يكنا الضوابط الحسان فيما يتقوّم به اللسان 





صاحب الاحتراف كةعطار؟ أو على فاعل إن قصد صاحب الشىء كلهلابن وتامر». 
وقد يقوم أحدهما مقام الآخر أو على «فعل» إن قصد صاحب كذاء كقولهم: رجل 
طعم ولبن أي : «ذو طعامء وذو لبن»”"2. 


تم والله أعلم بالصواب» والحمد لله وحده. 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم ورضي الله عن أصحابه أجمعين. 
غفر الله لكاتبه؛. ولوالليه. ولجميع المسلمين. 
وكان الفراغ منه في رابع ربيع الأول سنة ثلاث وعشرون وثمانمائة. 


.)١58ص( شذا العرف‎ :)١5:17/1( انظر: شرح المفصل لابن يعيش‎ )١( 


ألفاظ السو لوا 
والقَص ينما 


لتزمة ويف أصر رن الحس ال ررق 
التروى نه ١‏ ه 


د ى ابر 
كقى غلم 


م». وي هه خ- >« 2 
حج ا صر فريرالز ريك 


روم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف 
المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي العربي الأمين. خير من 
نطق بالضاد حيث قال: «أنا أفصح العرب بيد أني من قريش». 

فقد فتح الله به قلوباً غلفاء وآذاناً صم وأعيناً عناء وقد 
وذلك لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوراً. 
إفادات لغوية» ونحوية» وأصولية. 

فحقاً قد أجاد وأحسن في مصنفه هذا. 

وقد قمت بتحقيقه معتمداً على الأصول الخطية وهي نسخة دار 
صدامء وهيى ضمن مجموع ٠‏ وكذلك نسخة دار الزيتونة في تونس 
تحت رقم »4)١1199(‏ ونسخة دار الكتب المصرية المأخوذة عن 
نسخة برمنغهام» وهي نحت رفم ”5٠0(‏ لغة) بدار الكتب» 
وكذلك المطبوع لما فيها من جهدٍ طيب لضبط النص . 

وقد قمت بالعزو والتخريج» والتوثيق» والتعليق» سائلا الله 
محمد وآله وصحبه وسلم. 

كتبه 
أحمد فريد المزيدي 
جامعة الأزهر ‏ القاهرة 





هوالعلامة اللغوي الأديب النحري: أبو على أحمد بن محمد بن الحسن 


المرزوقي الأصبهاني . المتوفى سنة ١41ه.‏ 


© من مصنفاته 

. مخطوط ببرمنغهام  بريطانيا‎  يلامألا‎ ١ 

- الأزمنة والأمكنة. 

“- الانتصار من ظَلّمة أبي تمام. 

4 شرح ديوان أبي دلف القاسم العجلي . 

ه شرح ديوان الحماسة» حققه الأستاذ عبد السلام هارون رحمه الله تعالى. 
7 شرح فصيح تعلب. مخطوط في كوبرلي ‏ تركيا. 

0 شرح أشعار هذيل. 

4 ألفاظ الشمول والعموم والفصل بينها. 

4 شرح مشكل أببات أبي تمام المفردة ‏ طبع بيروت 19417م. 
٠‏ - شرح المفضليات. 

١‏ شرح النحو. 

5 شرح كلا. 


وانظر فى ترجمته : معجم الأدباء (4/ غ5 تاريخ بغداد (0/ ولاك)ء إنياه الرواة 


.)0 /8/57( بغية الوعاة (؟/ 770)» الوافي‎ ».)٠١/1( 


1 


الفاظ الشمول والعموم والفصل بينهما 0 


+ .2 5ه ل نيد - دل 
0 عي »م 2 ل 2 
لودو أل تيا : د 0 - اده , 9 5-8 رتحاد ليت 


ري 0 «مهاماالاء كنب 

لخ 7 
سك لات دم وام ءاضف :خا! ناذا رانتموزي مم 
يد يمنا أدمةامن 0 0 زنالج ش 


ل 


“الأ ل 'رحامه ل: ليل مم اها :يداك جر 
لإيجهة بي الحرمض اماج شامع الإخر 


اماما م دخان ذه عا لاج لصي ماح 


“مهام بيدا حمر لله نظ كمعد ينام ايو 
رادت 3 ,6 3 ونان لك جه الإومب 


3 0 
ليه 6 0 3 وك 


2 0-0 





صورة الصفحة الأولى من نسخة العراق 


0 ام 
عن 
الحمد لله الواحد العَدْلء والصلاة على محمد وخيرة الأهل. 
قال أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي أدام الله نعمته: 
اعلم: أن الأسماء التي تفيد الشمول والعموم لها أحكامء ومواضع. وشروط: 
يُقارق ‏ جاز أن يُفيده وصلح لهء وجاز أن يُفيد غيره. 
ومنها: ما الأولى به أن يفيد الوحدة والانفراد؛ ثم إذا اقترن به لفظ أو حال أفاد 
ومنها: ما يُفيد بلفظه الجنس الذي وضع لهء ثم ينصرف إلى الوحدة والانفراد 
بعلامة تلحقه وتغيير . 
ومنها: ما يفيد الشمول في التنكير على وجهء ويفيده في التعريف على وجهء ثم 
لا يقع أحدهما موقع الآخر. 
ومنها: ما يفيد الكثرة ولفظه لفظ الواحدء وقد صيغ اسماً للجمع. 
ومنها: ما يفيد الكثرة. ولفظه لفظ الجمع . 
ومنها: ما يفيد الشمول في باب النفي. ولا يقع في الإثبات البتة. 
ما أفاد الشمول في موضع بعينه 
فالأول: وهو ما يفيد الشمول في موضع بعينه قسمين» منه: مايلزم ذلك 
الموضع؛ ولا يُفارقه. وذلك ك: كا وكيف» وأين. ومتى » لأنها تلزم موضع 
الإبهام؛ والاستفهام. والجزاء. 


.)١55 0158 /5( انظر : الأشباء والنظائر في النحو للسيوطي‎ )١( 
ه16‎ 


بف ألفاظ الشمول والعموم والفصل بينهما 


ولا يدخل على هذا الذي ذكرناء وقوع (كم) في الخبرء لأنه بالاستفهام أولى 
حتى يقع في الخبر بغير صلةء فبقي على حذه في الاستفهام من الإبهام . 

وسنبيّن من حاله في البابين ما يُحتاج إليه في هذا الموضع . 

ومنه: ما يفارق ذلك الموضع وينتقل إلى غيره؛ ويقترن به فيه ما يخصصه. 
ويزيل الإبهام عنه, ولا يفيد الشمول والعمرمء وقد يقع مع اقتران المخصص مفيدا 
الكثرة والشمول». وذلك ك: من وماء وأيّ. 

ألا ترى أن هذه الأسماء تقع في موضع الإبهام من بابي: الجزاءء والاستفهام 
على حدّ وقوع الأسماء التي تقدمت فيهء نحو قولك: من عندك؟ وما تفعل؟ ومُنْ 
تضرب اضرب. وما تُعطه يأخذ. وأيْهم في الدار قائم؟ وأيهم تكرمْ أكرمْ» فيكون 
حكمها من الشمول حكم تلك وتقع أيضا في باب الخبر موصولة مُوضحة» أو 
موصوفة محددةء فيكون الأولى بها الدلالة على المفرد المخصص في التعريف. وهي 
إذا كانت موصوفة., أو دلت على المفرد غير المخصّص في التنكيرء إذا كانت 


موصوقه. 





القرينة وإفادة الشمول 

وقد يقترن أيضاً ما يستدل منه على إفادة الكثرة والشمول: 

فالأول: وإن كان لا يحتاج إلى مثال لظهوره نحو: رأيت من أبوه منطلق. وما 
سلّمته إلى زيدء وأيهم في الدار؟ وهذه مختصة بصلاتهاء معارف بمعنى (الذي). 


والموصوف المنكور نحو: «رْبَ من أحسنت إليه أساءً إلى» لأنه بمعنى: رب 
إنسان» ومرربُ بمن ظريف أي: بإنسان» وكذلك ما تقول: مررث بما صالح. أي : 


شيءه صالح . 
وحمل قوله عرٌ وجل: #هَدَامًا لَدَىَّ عَيدٌُ» [ق:*7] على أنَّ (ما) فيه نكرة» 
ولدي : 0 


وقال سيبويه: يلزم (ما) هذا الوصففا. ثم حكاه غير موصورف في التعجب 
وغيره؛ وكأنه يريد أن ذاك أكثر أحواله”" . 


[الفرقان:56]» ثم قال: «ويفولُونَ هؤلاء سفَعوناً عند 4 [يونس:8١]»‏ وكقوله: 





.)٠١ 05 /14( انظر: شرح المفصل‎ )١( 
.)٠٠66م انظر : الكتاب (؟/ الا‎ (2) 


الفاظ الشمول والعموم والفصل بينهما : 
9رَبِدُونَ ين دون أَلَهِ ما ا لِك لْهِدْ ينا يَنَّ ألسَموتٍ وَالْأرْضٍ سَينْغ. ثم قال: 9رَلَا 
متَِيعُوتَ » [النحل : سبع ألا ترى أن القرينة أبانت إفادتها الكثرة. 

الإخبار بالذي 


وقد جاء من الأسماء المبهمة مجيء هله الأسماء (الذي) وبابه الخبر» كقوله 
تعالى: وى ف ألصَِدْقٍ4 [الزمر: *؟]0 ثم قال: «أوتيق همه ٠‏ وفي قوله عر 


وجل : «وَمتهم ص يسَمِعُونَ إيك» [يونس: 41]؛ وهذا كثير جدا”'' . 


ما أفاد الوحدة والانفراد ثم أفاد الشمول 
وأما الثاني من القسمة الأولى» وهو: ما الأولى به أن يُفيد الوحدة والانفراد؛ ثم 
إذا اقترن به لفظء أو عال: أفادٌ الشمول والعموم. فذلك نحو: عشرون درهماًٌ وما 
جاءني من رجل»؛ وهل جاءك من خبر. 
وكقولك: كل إنسانء وأول فارسء وقلّ رجلٌ يقول كذا. 
فكلّ هذا حكمه في أصل بنيته ووضعه أن يكون للجنسء فصار بالعُرف الأولى 
به أن يكون للواحدء ثم قد اقترن به ما يُستدل به على تناوله الكثرة. 
ما أفاد الجنس ثم انصرف إلى الوحدة والانفراد 
وأما الثالث : وهو ما يُفيد الجنس الذي وضع لهء ثم ينصرف إلى الوحدة 
والانفراد بعلامة تلحقه وتغيير فأسماء الأحداث نحو : الضرب والضّربة؛ والانصراف 
والانصرافة . 
ومن شرطها وشرط سائر أسماء الأجناس أن لا تقف على قليل دون كثير» ولا 
كثير دون قليل إلا بدلالة”"". 
ما أفاد الشمول في التنكير على وجه وأفاد التعريف على وجه 
وأما الرابع : وهو ما يفيد الشمول في التنكير على وجهء ويفيده في التعريف على 
وجهء ثم لا يقع أحدهما موقم الآخرء فنحو قولك: كل إنسان يقول ذاك؛ وكقول الله 
تعالى: «إِنَّ لإننَّ تبي حَُرٍ 49 [العصر:1]١‏ وكقوله عز وعلا: «0© إنَّ ألإننَ مُلِنَ 
ملعا مَتْرعَا 09 4 [المعارج : 4 وكقرلك: عشرون درهماء وعشرون شاةء وعشرون بعيراً. 
وكقولك : أهلك الناس الدينارٌ والدرهم. وكثرة الشاة والبعير. 


)١(‏ انظر: الأشباه والنظائر للسيرطي (؟178/1). 
(') انظر : الأشباء والنظائر للسيرطي (177/5). 


لي ألفاظ الشمول والعموم والفصل بينهما 
11 س--سسبببب-3-- ل 171313#31474747آ1آ1آأآ حا تتش 00110020201 


وكذلك: رْبٌ سارق سَلمّ وكل مذنب وفاسق فله وزْره. 


وكقول الله تعالى: 9وَالسَارِقٌ َألمَارِئَهَ 4 [المائدة:18]» وكقوله: «اإَرَايَةُ رالزآلى» 
ل ف و انيه والزال 


[النور : 7]. 
ألا ترى أن مُعرّف هذا الفصل لا يقع موقع مُنكرهء وكذلك مُنكره لا يقع موقع 
مُعرّفهء وأنه ليس كقولك: مائة درهم؛ ومائة الدرهم. 
وكقولك: تُعطي خَنرَاً وقَرَاً ودرهماً وديناراء والخرّ والقر والدرهم والدينارء وقد 
كان منه ضربٌ وشَّنْم. والصَرب والشَّمْم . 
ما أفاد الكثرة ولفظه لفظ الواحد 
وأما الخامس: وهو ما يفيد الكثرة» ولفظه لفظ الواحد فهي: الأسماء المصوغة 
للجمع؛ نحو: كل من جزء وبعضء نحو: قوم من رجل؛ ونساء من امرأة» وإبل من 
ناقة وجملء وأولاء من ذا. 
والثاني : أن يكون لفظ الواحد المجموع بالاسم المفرد المصوغ للكثرة؛ وذلك 
نحو: الجامل”'' والباقر”"' من بَقَّرهِ ونحو: الضئين والكليب من ضين وكُلب. 
ما أفاد الكثرة ولفظه لفظ الجمع 
وأما السادس: وهو ما يُفيد الكثرة» ولفظه لفظ الجمعء فذلك كجموع السّلامة 
نحو: المسلمين والمسلمات» وكجمع التكسيرء نحو: القُجَار والفُسَاق. 
ولآبنية هله الجموع تفاصيل . وأحكام سننتهي إليها وتُفصّلهاء وهي على الجملة 
لا تُفيد الشمول والكثرة إلا بعد تجرّدها مما يقصرها على الأعداد ويُخصّصها. 


ما أفاد الشمول في باب التفي 
وأما السابع: وهو ما يفيد الشمول في باب النّفي» ولا يقع في الإثبات البنّة 
فذلك نحو قولهم: ما في الدار ديّار؛ ولا بها طوري وما بها صافرٌ. 
ألا ترى أنك لا تقول: بها صافرٌء وبها طوريٌ, وبها ديَّارٌ؟ 


فهذا بعض تفصيل ذلك الإجمال؛ ونحن نشتغل الآن تيه وذكر الأدلة فيه إن 
شاء الله تعالى9 . 





)١(‏ هو القطيع من الإبل مع رعانها. 
(؟) أي جماعة البقر مع رعاتها. 
(؟) انظر: نفائس الأصول في شرح المحصول للقرافي .)١1989/5(‏ 


ألفاظ الشمول والعموم والفصل ينهما ال 


دلالة «كمء على الشّمول 

اعلم أن الذي يدل على أنْ «كم”'' صيغ للعموم والشمولء أنه يُسأل به عن 
الأعداد. والمخاطب مُلجأ إذا سئل به عن معدود إلى أن يجيب عن قليل ذلك 
المسؤول عنه وكثيرهء حتى إذا قضّر لم يكن له عذرٌء فيقول: إِنّْ عدد ما سألت عنه 
كذا وكذاء ولم يتناوله سؤالك. فلولا أن «كم؛ مُنْتَظمٌ لكل عدد لما كان المخاطب 
حاله ‏ إذا أراد الجواب ‏ أن يكون مُلجأ إلى ذكر عدد المسؤول البثّة. 

حال «كيف. 

وكذلك حال (كيف”"' فى الأحوال؛ لأنه يُسأل به عنهاء فلا حال للمسؤول عنه 
إلا وينتظمه (كيف) حتى ليس للمخاطب مُتْمَلق بشيء إذا ترك الجواب. 

فإن قيل: كيف تدعى ذلك فى (كيف). وقد علمنا أن قائلاً لو قال لغيره: كيف 
زَيد؟ فاحد يقول؟ مفصول الثباب انق التذن» :وما يجرئ متراه من أحوالهه لكان له أن 
يقول: ماسالتك عن شو من هلل" 

وإذا كان الأمر على هذا فكيف يكون لفظ (كيف) مُنتظماً للسؤال عن الأحوال 
كلها؟ . 

وإن كان منتظماً فكيف له أن يقول: ما سألتك عن شىء مما ذكرته» قيل له: إن 
الذي ذكرته لا يدل على أن (كيف) ليس بمنتظم للأحوال كلهاء وذاك أن معهود 
المتخاطبين» إذا سأل أحدهما الآخر عنه بلفظة (كيف) فهو يحتاج أن ينظر إلى ماذا من 
أحواله قَصّد السائل» فيخبره عن كيفيّة ذلك المسؤول عنه دون غيره؛ لأنه مضطر إلى 
أنه لم يسأله عن أحواله كلهاء فإن كان لفظة (كيف) يستغرقها بالوضعء فصار ما لم 
يُسأل عنه كالمستثنى من جملتهاء والشيء يصير مستثنى باللفظ؛ يصير مستثنى بالغرف». 
والعَقْل؛ والشْرع . 

وإذا كان الأمر على هذاء وكان لا حال من أحوال ذلك المعهود بينهما إلا 
ويصح أن يكون مسؤولاً بلفظة (كيف)» ويجوز أن يُريده؛ ولا يكون مستثنى بالعُرف أو 
العَقْلء فقد ثبت انتظامه لها كلها بهذه الدلالة؛ وسقط ما سأل عنه السائل بما ذكرناه 
وبيّناه من أنه كالمسخنى فاعلمه . 

فإن قيل: ما تُنكر من أن يكون (كيف) متناولاً للذي زعمته أنه مراد السائل» 





)١(‏ انظر: المخصص لابن سيده (5077/75)؛ إصلاح المنطق لابن السكيت (741): وحروف 
المعاني للزجاجي (ص١350)»‏ المقتضب للمبرد (/ 00)؛ ومغني اللبيب .)5٠١/١(‏ 
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والمسؤول يحتاج أن يقصد إلى الجواب عنه؛ بعد أن يتأمل ويقف عليه لا غير؟ 

وإن قولك: إنه مُتناول للكل بالوضع في الأصلء والمتروك كالمستثنى فاسدء 
قيل له: إن الذي ذكرته ليس يقدح في الدلالة؛ ونحن نكشف ما ذكرناه بما يُؤيد 
الدلالة. ونسقط السؤال وهو أنًا وجدنا: لا يجاب إلابماهو نكرة: كصالح. 
وكمعافىء وما يجري هذا المجرى . 

ولو كان السؤال عن شيء بعينه لكان جوابه يخرج على طريقة المعارف» وفي أن 
لا يجيء جوابه إلا نكرة؛ دلالة على أنه لم يقصد به عند الوضع ما ذكرته. 

والذي يكشف ما ذكرناه هو أنه إنما امتنم المعرفة من أن يكون في جواب (كيف) 
فيقال: الصالح والمعافى لأنه يخرج الكلام إلى أن يكون جواباً عن الأحوال ب(كيف). 
قاصداً إلى السؤال عن شيء بعينه منهاء لكان حكم ذلك الشيء في الاختصاص حكم 

وإذا كان الأمر على ما ذكرناه» فكما لا يجوز أن يكون جوابه المعرفة لخروجه 
في السؤال إلى أن يكون متناولاً للذات؛ فكذلك في الحال لا يجوز أن يكون متناولاً 
لشيء بعينه منهماء لان ذلك يقتضي أن يكون جوابه المعرفة. 

وبمثل هذه الطريقة تُبِيّن حال (أين) في المراضع؛ و(متى) في الأوقات» هذا في 
باب الاستفهام . 
الجزاء كحالهما في الاستفهام . 

وأما (كم) في الخبرء فهو باق على إبهامه لما ذكرناه من أن باب الاستفهام أولى 
به بدلالة أنه لم يُوصل به؛ وإن كان الباب باب إيضاح وتبيين كما قعل ذلك بأخواته 
فيه. 

دلالة «كمء على الكثرة 

فإذا قال القائل: كم رجل أكرمتهء فهذا معناه أن كثير من الرجال» والكثرة التي 
يشير إليها لا تبلغ حدّ الشمول للجنس كله» وإن كان غير واقف في مبلغ بعينه ولهذا 
جاز أن يضاف إلى الواحد والجمع؛ فيقال: كم رجل؟ وكم رجال؟. 

وفي الاستفهام لا يُميّز إلا باسم الجنس موحّداًء وهذا التكثير الذي وصفناه 
استصحبه من باب الاستفهام. لما كان ذاك أولى بهء وقصوره عن الجنس مما عرّض 
فيه بانتقاله إلى الخبرء لأن ذاك مُؤثّر فيه لا محالة. 

ألا ترى أنه مُستنكر في العقل أن يكون المتكلم بهكم رجل أكرمته أكرم؟ الجنس 


اه 
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كلهء ولو كان الباب باب النفيء» أو الاستفهام؛ أو الجزاءء لم يكن ذلك مُنكراً. 
وهذا بأدنى تأمّل ينتكشف فاعلمه. 





من وما" 

والذي يدل على أن (مَن) و(ما) ‏ وهو القبيل مما يُفيد الشمول ‏ يفيدان الجزاء 
والاستفهام أدلة» منها: ما استدللنا به في النوع الأول من أنْ المسؤول مُلجأ في الجنس 
الذي سبل عنه إلى الجواب حتى لا مَنْرك له لتعلقه بأن لفظ السائل تناول كذا وكذا 
دون كذا وكذا. 

وهذا الموضع يتبيّن بتأمل الدواعي التي دعت إلى وضع هذه الألفاظء وهو أنهم 
نظروا فيما يُسألون عنه من الأحوال؛ والأوقات» والمواضع. والأعداد. والأجناس». 
والناطقين»؛ فوجدوا أنفسهم مع المسؤولين على حالة أوجبت عليهم صياغة ألفاظ 
شاملة مُستغرقة. وإلا كان للمسؤول أنْ يعدل عن الجواب عما يُسأل عنه؛ وإن تكلف 
السائل أموراً كثيرة» وبَسّط من القول ما أتعبه؛ وشقٌ عليه. 

ألا ترى أن السائل عن عدد معدود ما يتوهمه مع الغير من جنس لو قال له: أكذا 
عندك من هذا الجنس أم كذا؟ أم كذا؟ حتى يُكثر من أسماء الأعداد؛ وأفنى في ذلك 
أوقاتاء لكان لا يأمن أن يكون ما معه منقوصاً عن الأعداد التي ذكرناهاء أو زائداً. 

وكذلك هذا في الأحوال؛ أو عدد أحوالاً كثيرة في مسؤول عنه بعينه» لكان لا 
يأمن على غيرها. 

وكذلك في الأوقات. لو ذكرنا أوقاتاً كثيرة من الماضي»ء أو المستقبل. لكان لا 
يأمن مع امتداد الأوقات أن يكون المسزول عنه في غيرهاء فلا يخرج جوابه على 
مراده . 

وكذلك في الناطقين؛ لو ذكر أكثر من يُعرفه؛ لكان لا يأمن أن يكون غيرهم. 
هذا وقد يُسأل الإنسان عما لا يعرفه؛ كما لا يُسأل عما يعرفه» وذكر مَنْ يعرفه مُتعذّر 
على الوجه الذي ذكرناه. 

فأما مَنْ لا يعرفه فمُحال أن يذكره. فلما كان الأمر على هذاء عمدوا إلى صياغة 
ألفاظ كافية من التطويل شاملة للأجناس مُلجئة للمسؤولين حتى يأبى إن أرادوا الجواب 
إلا الانتهاء إلى المراد؛ وفي ذلك من الدلالة على الموضع الذي يزيد الدلالة عليه من 
شُمول هذه الألفاظ لما وُضعت لهء واستغراقها ما لا خفاء به. 


.)١18147 /14( انظر : نفائس الأصول للقرافي‎ )١( 
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ومتها: أن المسؤول متى سمع هذه الألفاظء فإنه متى راعى. لم يجد في 
الأجناس التي يُسأل بها عنها شيئاً إلا ويصلح أن يكون جواباً للسائل إذا قصده وجعله 
جواباً. ولولا شمول هذه الألفاظ للاجناس التي صيغت لهاء واستغراقها لما صلح في 
(كل) و(بعض) منها أن يكون جواباً. 

فإن اعتّرض على هذه الدلالة بأن من قال: «مَن دخل داري فأكرمته؛ في الجزاء 
إن اللص لا يجوز أن يكون مُراداً. 

ولو قال: «من دخل داري فأهنته» لا يجوز أن يكون الملك مُراداًء وكذلك ما 
يجري هذا المجرى. فالجواب عنه: أن اللفظ مُنتظم للكل في أصل الوضعء وما خرج 
منه بالعقل» أو العُرف. أو الشرعء فهو كما أخرج منه بالاستثتاء . 

ألا ترى أنه لو قال: مَنْ دخل فهو مُحَاسَبٌء أو: من دخل داري فهو مُثْابٌ أو 
مُعاقّبء أو قال: خلق الله من في السماوات والأرضء. أو: مافي السماوات 
والأرض. لدخل تحت هذا كل مُتعبّد وموجود من الجِنْ والملك وغيرهم ‏ إن كان 
المتكلم به ممن يعلم أن العبادة تشمل هذه الاجناس ‏ وكذلك الثواب» والعقاب» 
والخلق. 

فلولا أن اللفظ شامل لكان بتغيير أحكام الأخبار والعدات والمضحون لهاء 
والأخبار في هذه الالفاظ التي تستعمل في هذه المراضع»؛ علمت أن أصل الوضع فيها 
ما ذكرنا لا غير. 

ومنها: جواز استثناء المستثنى منهاء ما أراد بالغاً ما بلغ في القلّة والكثرة» فلولا 
شمول هذه الألفاظ. واستغراقهاء لما جاز الاستثناء منها على الحدّ الذي ذكرناه. 

ولا يقدح في هذا قول القائل: إنه مع الاستثناء كأنه صيغ لذلك الذي يدل عليه؛ 
ولا قوله: إنها ما أفادت الشمول على وجهء لأنها عندك لا تعرى من الاستثناء؛ أو ما 
يجري مجرى الاستئناء من العُرفء والعَقّل. 

لأن من راعى اللفظ في انفراده ماذا يُفيدء وعند الاستثناء منه ماذا يفيد منه؟ 
ولولا الامثناء لكان حال اللفظ كيف يكون؟ بان له أن هذا السؤال ساقط . 

وكذلك مَنْ راعى أن اللفظء ووضعه شيء؛ وتسلّط العُرفء والعَقّل» والشرع 
عليه شيء آخرء يجري عليه بعد التراضع به؛ كما أن الاستثناء منه باللفظ بعد التواضع 
به عَلِمَّ أن قوله: إنه لم يُفد الشمول قطء فاسد. 

لأن اللفظ لا بد من أن يكون سابقاً لما وُضع له للعُرف» والعقل جميعاً. لأنّ 
هذين يتسلطان عليه كتلط اللفظ المخصص له من بعدٌ. 

فإن قيل: ما يُنكر أن يكون المقل عند الوضع مُتَسلَطاً عليه» كما يتسلط العُْف 
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واللفظ من بعد؟ قيل له: إن العقل إذا تسلّْط في الموضع الذي أشرث إليه» مَنْع مْنْ 
وضع الاسم له رأساء ومتى قُصّد القاصد إلى الوضع له مع مَنْع العَفْل منه - كان كمن 

وإذا كان الأمر على هذا وكان العقل لا يمنع ولا يحظر وضع الاسم مُستغرقاً 
بل يحظر والحاجة لْمسلّ إليه كما يناف فيجب أن يكون التواضع قد خصّل بهء وأن 
يكون العْقْل يتسلّط من بعد الوضع فيخصص. كما يتسلّط العُرف من بعدهء وكما 
يتسلّط اللفظ من بعدهء وفي هذا لمن أنعم النظر كفايةٌ . 

ومنها: أن الألفاظ إنما كانت نُوضع بحسب الحاجة إليهاء وقد علمنا أن الواحد 
منا كما يقصد إلى الإخبار عن الأجناس المعلومة؛ ويعلق المقصود بها كما يعلّقها 
بالمفردات» وإذا كان الأمر على هذاء فلا بد من أن يكون في كلامهم ما يفيد الجنس 
مشتملاً عليه» ومُستغرقاً له. وإلا كان يظهر قصور لغة العرب عن المعاني الهاجسة في 
النفس . 

وإن كان لا بُدَ من أن تكون حاجاتهم إلى ما يُعبّرون عنه كحاجاتنا ودواعيهم 
كدواعيناء وإذا كان الأمر على هذا ويصمٌ القّصد منا إلى الإخبار عن الجنس بلفظ 
بدٌ من أن يكون في لغتهم ما يُفيد ذلك حقيقةً لا مجازاً. وهذه هي الأسماء التي 
ذكرناها . 

رد قول من رأى هذه الألفاظ ممُستصلحة للشمول 

وبهذا الذي ذكرناهء يسقط قولُ مَن يزعم أنه لا يمتنع من أن تكون الألفاظ 
مستصلحة للشمول هن غير أن تكون مفيدة له على الحقيقة مقصودة عليه. ويُؤيده أنا ما 
وجدنا هله الأسماء حقيقة في الشيء اطراده فيه ١‏ واستمراره» وإذا كانت هذه الأجناس 
على الوجوه التي ذكرناها فيجب أن تكون حقيقة لها. 

وهذه الأدلة التي ذكرناها فيهاء ما يدل على إفادة الشمول والعموم في (مَن) 
و(ما) إذا انتقلا عن موضع الإبهام إلى باب الإيضاح والتبيين ‏ وهو باب الخبر أيضاً ‏ 
وذلك جواز الاستثناء منها على الوجه الذي بيّناهء وجواز تعلق القّصد منا بما يُفيد 
الشمول والعموم - إذا أردنا الإخبار عن جئس - وإن سبيلهم كسبيلناء وإنه لا بد من أن 
يكون في كلامهم ما يُفيد ذلك حقيقةً؛ وإلا كانت اللغة قاصرةً عما كانت تهجس في 

فهذا حال (مَن) و(ما) وهما للاستغراق. 
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حال ءأى»”) 

فأما (أيْ) فهي لبعض من كل وهو وإن كان لا يختصٌ ببعض دون بعض - 
ولكن يصلح لكل منها على طريق البَّدَلُء وعلى ما يُقَدَر بعضا من الجملة فإنه لا يُفيد 
الاستغراق. ولشدة إيهامه لزمته الإضافة : 

ومعنى الإبهام فيه : أنه لا يختص بجنس دون جنسء كما اختص كل واحد من 

ألا ترى أنك لا تقصد جنساً إلا و(أيْ) نُستعمل في أبعاضه؟ فهو أشمل من (مَنْ) 
و(ما) في هذا الوجه؛ ودونهما فيما يُفيد أنه من الاستغراق. 

ما أفاد الوحدة والانفراد ثم اقترن به لفظ أو حال 

فأما ما الأولى به أن يفيد الوحدة والانفراد. ثم إذا اقترن به لفظء أو حالء أقاد 
الشمول والعموم. كقولهم: عشرون درهماً. وما جاءني من رجل؛ وهل جاءك من 
خبرء ولا رجل في الدارء وكقولك: كل إنسان» وأول فارسء وما أشبه هذاء فَإن 
هذه النكرات تُفيد الاستغراق بما اقترنت به الألفاظ التى قبلهاء إذ كانت هى 
وأشباهها ‏ قد جعلها العُْف والاستعمال بأن تفيد بمجردها الوحدة أولى» وإن كانت 
وضعت للآحاد فما فوقهاء وهذا في هذه الاسماء كالعلامة؛ والتغيير في أسماء 
الأحداث؛ ويدل على ذلك أن (من) في قولك: ما جاءني من رجل؛ وهل عندك من 

فلولا أنه يُفيد في رجل إذا اقترن به في قولك: ما جاءني من رجل» وهل جاءك 
من حخبر ) وهل عندك من شيءء؛ الكثرة والشمول. لكان لا يمتنم من دخوله على 
المفرد المخصوص أيضاً. وإِذ قد امتنع منهء وكان قولك: رجل لا يخلو من أن يُفيد 
واحداً من قبيله غير معيّن, أو القبيل كما هو”". 

وكنا قد علمنا من لغتهم وتصدهم: أنهم لا يُريدون نفي واحد غير معيْن في 
قولهم: ما جاءني من رجلء فما بقي إلا أن يكون مُفيداً نفى القبيل كما هو مستغرقاً لا 
سيما وأنت إذا قلت: ما جاءني رجل» من دون (من)ء فالأولى أن تريد به نفيَ واحد 





/١( انظر: حروف المعاني للزجاجي (37)» الجنى الداني للمرادي (777): والكتاب لسيبويه‎ )١( 
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وكذلك قولك: عشرون رجلاء نبّه قولك: عشرون.» على أن رجلا يُراد به 
الجنس كلهم» إذ كان لا يجوز أن يكون يُفيد واحداً غير مُعيّن مع اقتران العشرين به 
لما يدخل المعنى من المُساد. ولأنه من الظاهر أن المراد بعشرين رجلا: : عشرون من 
الرجال؛ ومن القبيل الذين هم الرجال. 

وكذلك إذا قلت: كل رجلء؛ فكل يُبِيّْن أن رجلا بعده عام للجنسى”'" . 

وكذلك قولك: هل عندك من أحد أحذء في معنى الجمعء بدلالة أن لا يجوز 
أن يقع في واجب إذ كان القصد الذي يصح به في غير الواجب. ليحن يلرام 
إلا أن يكون موضع يحصل فيه قريب من الفائدة التي ذكرناهاء فيما ليست بواجب. 
كقول القائل: جاءني اليوم كل أحدء لأن هذا وإن أناد الكيرة - لا يُفيد الاستغراق 
فهر كما ذكرناه في (كم)؛ إذا انتقل عن باب الاستفهام إلى باب الخبر 

فإن قيل: فلم لا تقول: جاءني عشرون أحداً. لان الذي بعد العشرين لا يكون 
إلا في معنى الجمع بزعمك؟ . 

قيل له من قبلّ: إن «العشرين' وما أشبهه عدد مخصرص يحتاج إلى بيان 
المعدود الذي وقع عليه بعده. وذلك ما يُفيد أسماء الأجناس. راكذا لبي انها 





وقد بيّنا أن هذه الأسماء متى تعدّت الموضع الذي يُفيد الوحدة والانفراد. 
انصرف إلى الجنسء. ولا بد من اقتران ما يُفيد ذلك فيه به. 

فإن قيل: قولك: «كلّ رجل' وهكل إنسان' هل يجوز أن يقع موقع المنكور ‏ 
هنا اسم الجنس المعرّف بالألف واللام. لأنْ كلا منهما يُفيد فائدة صاحبه بزعمك. 
ويكون مثل قولك : مائة درهم. ومائة الدرهم؛ إذا أردت التعريف؟ 

قيل: لاء ولكن إذا أريد التعريف في قولك: كل رجل. قلت: كل الرجال 
وفي: كل إنسانء كل الناسء ولا يجوز: كل الإنسانء وكل الرجال وذاك أن 0 
رجل؟ في معنى : «كل أحد؟ وتلخيصه «كل الرجال' إذ كانوا رجلاً رجلاً على حدّ 
قرلك: «كل اثئنين» أي كل الناس إذا كانوا: اثنين اثنين» وكقولك: «هما خير اثنين فى 
الناس*؛ أي: هما خير الناس إذا كانوا اثنين اثنين. ْ 

فإذا أردت التعريف خرج من هذا لأنَ مثئل هذا التقرير لا يتأتى فيه إلى قولك : 
كل الرجال. وكل الناس». ولا يكون غيرهء و«مائة رجل» لا يقع موقعه «أحد» لما بِيّنا 
في قولنا: «عشرين» ونحوهماء فلما أضفت المائة إلى رجل وكنت قد فرغت من العدد 
فاحتجت إلى الصنف عرفت على ما كان نكرةً فقلت: مائة الدرهم. وفي هذا فصل 
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ظاهر بين «مائة درهم» وقبيله وبين «كل أحد» وقبيله؛ فائفهمه. 

وإن قيل: لم امتنعت من «كلّ الرجل» والله عز وجل يقول: « كل مام كان 
عِلَا بي نويل [آل عمران:+4] قلت : إن هذا السؤال غَلَطْء أو مُغالطة. لأن الطعام 
في شموله لأنواع؛ كالناس في شموله لأنواع. 

وقد جوّزنا أن يُقال: «كل الناس»» وإنما امتناعنا من أن يُقال: «كل رجل» وكل 
الرجل؟. وقد دللنا عليه بما فيه كفاية. فاعلمه. 

المعرف المعخصص 

وأما قولهم : «أهلك الناس الدينارٌ والدرهم؛ فليس هذا مما الاعتماد في إفادته 
الكثرة على شيء قبله كما ذكرناه في النكرات . 

ولكتو نتن تداع مما بخقصة نتحب: أن تكرن تقتاولا للشفن» متعفرقا له 
وذاك أن الألف واللام من شأنهما التعريف والتخصيص. 

والمعرّف المخصص كما يكون محسوساً مُدركاً معهوداً يكون معلوماً معقولاًء 
فالألف واللام يُشار به إلى تخصيص ذلك المعرّف على ما يصح تخصيصه بهء فإن كان 
معهوداً مُدركاً محسوساً فالإشارة بالألف واللام إلى تعريفه على ذلك الوجهء وإن كان 
معلوماً معقولاً فالإشارة به إلى تعريفه على ذلك الوجهء وقولنا: «رجل» لا يخلو من 
أن يكون المراد به واحداً من الجنس غير مُعيّْنء أو الجنس كما هو. 

فلذلك إذا دخله الألف واللام؛ ولم يقترن ما يخصصه بمعين معهرد فيجب أن 
يُفيد الموضع الثاني الذي له في الموضعين؛ وهو الجنس كما هو”'"'. 

العموم في قولك: أهلك الناس الدينار والدرهم 

ويستدل على أن قولك: «أهلك الناس الدينار والدرهم». واكثرة الشاة والبعير؛ 
المراد به العموم والكثرةء ما تقدم من جواز استثناء الجماعة من هذا الاسم المفرد من 
اللفظ. وكذلك الدلالة الدانية من الحاجة إلى تعليق المقصود باسم الجنس مفيداً 
للعموم . 

فإن قيل: إذا كانت النكرة تُفيد ذلك كما زعمت من قبل فما فائدة هذا 
التعريف؟ . 

قيل له: القُصد منه الإشارة إلى ما ثبت في النفسء وَعْقِلَ من معرفة الأنواع. 
وليس الدرهم ‏ في هذا ونحوه ‏ كواحد عهدته» وعلمته محسوساًء ثم أشرت إليه. 
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لأن معرفة الأنواع في هذه الجهة ممتنعة؛ وغير مجرّز أن يعلم العالم منا أحد 

وإذا كان الأمر على هذا وكان لا يمتنع في لغتهم أن تكون اللفظة المنكورة 
يُستفاد منها ما يُستفاد من المعرفة. ويُستفاد من المعرفة مثل ما يُستفاد من النكرة ‏ 
فكذلك لا يمتنع في أسماء الأجناس ما ذكرناه من أن تكون نكرتها تُفيد مثل ما يُفيد 
معرفتها باقتران القرائن» فإذا كان معرفة فلفظه وفق متفاده. 

وإذا كان نكرةً فإنما تبيّن ما تبيّن منه. ومن قرائنه التى بلغته ذلك الحدٌ. 


«أل» لا تفيد الجنس 

فأما قول من يقول: إن الألف واللام يُفيدان الجنس» وتقديره أنه وضع في اللغة 
لذلك فجهل باللغة والصناعة, لأن الألف واللام ليس فائدتهما إلا التعريف”'" . 

وقولنا: الألف واللام مسامحة مناء وجري على عادة النحويين» لان اللام هي 
التي وضعت للتعريف فقط والألف معها ألف الوصل فاعلمه. 

فإن قيل: كيف زعمت أن الألف واللام في نحو هذا التعريف يدخل فيما يفيد 
التكثير دون الإفراد. وأنت قد تقول: خرجت فرأيت الأسدء وتعريفه ذلك التعريف». 
وأنت لا تريد تكثيراء ولا استغراقاً. وإنما المراد: خرجت فرأيثتٌ الواحد من هذا 
الجنس غير مُعيّن ولا مخصوص . 

قلت: إنما جاز هذا في هذا النحو من المفردات» لمشابهته النوع في أنه ليس 
بمعهود حساً. كما أن النوع ليس كذلك. 

وكأنك قد وضعت الجنس موضع الفرد لوقوع الاسم عليه كوقوعه على الجنس»ء 
ولأن العام يُستعمل في الخاص كقولهم: «سير عليه الأبد»» وإنما يُراد به: سير به 
كثيراً» وإذا كان على هذا فهو كالشيء يُستعار من يابه لغير بابهء ومثله ما يُستعمل من 
لفظ الجمع في موضع المفرد. 

ألا ترى أنه يحسن أن تقول لمن ملك عبد أو وهب ديناراً: «أصرت تملك 
العبيد؛ وتهب الدنانير؟*» وإن لم يكن ما ملكه؛ أو وهبه إلا واحداء فكما تُجِوّز 
بالجمع كذلك تُجوّز باسم الجنس مُعرّفاً في الواحد غير مُعيّنْء وإن كان ذلك من فائدة 
النكرات . 


ألا ترى أنه لا فصل بين قوله: «خرجت فرأيت الأسد» وبين قوله: «خرجت 
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فرأيت أسداً» إلا ما تراه من التعريف . 

بلى! يمكن أن يُقال: لو قيل: خرجت فرأيت أسداء لكان السامع يجوز أن يُتبع 
قوله : : «أسدأ؟ صفةً من الصفات». فإذا سكت المتكلم» ولم يتبعه الصفة بان له من بعدء 
أن قصده إلى واحد من الجنس غير مُعيّن ولا موصوف. 

ولو قيل: «خرجت فرأيت الاسد؟ لكان السامع يعلم أن القصد إلى الواحد من 
الجنس» ولا ينتظر الصفة التي يجوز مجيئها مع النكرة؛ فهذا يجوز أن يكون من فائدة 
ما فيه الألف واللام؛ وعلى كل وجه لم يزد التعريف اختصاصاً لم يكن في التنكيرء 
والنكرة التى تُفيد فائدة المعارف تشير به إلى النكرات المحدودة بالصفاتء أو 
بالاحوال حتى لا يجري مجرى الإشارة إلى مُعيْن كقولك: «فينا رجل عليه دُرّاعة شأنه 
كذا» وليس من عليه ذُرَاعة غيره. 

والمعرفة التي تُفيد النكرة غير قولك: مثلك وشبهك. وحسن الوجهء لأن هذا 
من حيث اللفظ لا كما عَرَض من اللّبس في الوضع. 

فَإِذْ تقول بدل قولك: فينا رجل عليه دُرّاعة: «فينا زيد وأبو فلان أو غلامك؛؛ 
وفي الجماعة عدّة اسم كل واحد منهم. أو صفته أو كُنيته: لأن فائدة المعرفة ‏ إذا كان 
الأمر على هذا فائدة النكرة . 

فإن قيل له: زعمت أنه إذا دخل الألف واللام اسم الجنس» وتعرَّى مما يخصه 
كان مستغرقاً شاملاء وما تُنكر أن يكون المراد به القبيل» والجنس غير مُعيّن؟ . 

كذلك يصح أن تقصد إلى الجنس من غير أن تزيد الاستغراق؛ وإذا كان كذلك 
فانصرافه إلى الاستغراق يحتاج إلى دليل يقترن به يفيد فيه ذلك» وإلا كان لخلوّه مما 
يُفيد التخصيص فيه لا يخرج إلا إلى إفادته الجنس فحسب؟. 

قلت: إِنْ مَن تأمل أسماء الجنس كيف صيغتء ولماذا وُضعت استغنى بذلك 
عن هذا السؤالء. وذاك أنهم إنما قصدوا إلى ة تمييز الأجناس بعضها من بعض - في 
وضع الأسماء لها دكا عدوا إلى تين لخاد فرع شد الأسماء لها على حسب 
الدواعي التي دعتهم؛ فوجدناهم في تمييز الأجناس. وضعوا الاسم بشريطة أن يتناول 
الواحد إلى حيث انتهى وبلغ؛ واكتفوا له بذلك الاسم في تمييزه عما يخالفه؛ ولذلك 
لم يجمعوه؛ ولم يقّنوه؛ لأنهم صاغوه بشرط أن يُفيد ما وضع هو له - بالغاً ما بلغ 
وكيف تزايد وتناقص - والشيء إنما يصح التثنية والجمع عليه إذا انحصرء بدلالة أن 
التثنية : ضمْ الشيء إلى مثليه أو أمثاله. وإذا كان هذا الضم ‏ الذي أشرنا إليه - لا يصح 
إلا فيما قد وقفف. فإذن لا يصح هذا المعنى في اسم الجنس . 

وإذا كان حال اسم الجنس هذه الحالة فمتى لم يقترن به ما يخصصه ببعض ما 
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وضع لهء فلا بد من أن يكون شاملاً كله مستغرقاًء لان موضوعه على ذلك؛ وكيف 
يُفيد الجنس كما هوء ولا يكون مستغرقاً له. وإذا كان ذلك على ما ذكرناه فلا معنى 
لقول القائل: ايُفيد الجنس دون الاستغراق؟ لأن ذلك يُتصور في الموضع الذي يقول 
فيه هذا إن تعلّق المعنى المقصود ببعض الجنس» وبغير ذلك البعض ‏ اسم الجنس 
وذاك ‏ لا يُعلم إلا بدلالة؛ كما لا يُعلم الانفراد والتخصيص إلا بدلالة. 

فإن قيل: ألست تجوز أن يُقال: «ضع هذا المال في هذا الجنس؟؟ ويُشار به إلى 
الرجال؛ ولا يراد به الكل والاستغراق؟ وإذا كان فى لفظه الجنس ذلك يجوزهء فما 
يُنكر أن يكون في اسم الجنس أيضاً يجوز؟. قلت: إن قوله: «ضع هذا المال في هذا 
الجنس؛ مخصص بالعُرف» ولهذا كان مأموراً بأن يصرفه إلى بعض الجنس - لا كله - 
لأنه ليس في العُرف أن يكون الواحد يعم الجنس كما هو بصلة أو أمرء وإذا كان ذلك 
كذلك فلولا التخصيص''' العُرفيَ ‏ الذي ذكرناه ‏ لكان قولهم : الجنس يشملهم كلهم . 

وإذا كان حال لفظ الجنس هذه الحالة؛ فكذلك حال اسم الجنس هذه الحال متى 
تجرد عما يُُخصصه من العُرفء أو الشرع؛ أو العقل؛ أو اللفظ فلا يكون شاملا 
فاعلمه . 

ومن هذا القبيل قولهم: «أول فارس؛ لأنه بدخول «أول؟' خرج «فارس» من أن 
يكون يفيد ما هو أولى به من الوحدة والانفراد. وصار يُفيد الشمول والعموم؛ وعلى 
ذلك قوله عز وجل: «وَلَا تَكْونوا أَرَلَ كان ب ولهذا فسّره الأخفش على أن معناه: 
أول من كَفْرَ به. وقال غيره أيضاً: إن معناه: أول فريق كافر به. 

والفصل بين الطريقينء أنه جعله الأخفش مستغرقاً. فوضع مكانه من كان 
المُراد: ولا تكونوا أول الكافرين» إذا صاروا: كافرا كافرا. 

وجعله غيره على غير الوجه فصرفه إلى فريق من القبيل غير معلوم كأنه قال: لا 
تكونوا أول الكافرين بهء إذا صاروا فريقا فريقا. 

وأكثر أصحابنا البصريين على طريقة أبي الحسن الأخفش وهو الأصح كما دللنا 
عليه وبيّناء لأنه ادعاء حذف فريق» وإقامة كافر الذي هو صفته مقامه يحتاج له إلى 
دلالة. 

ومن هذا القبيل قولهم: رْبَ رجلء. وكم رجل لأنْ (رجل) بدخول (كم) و(رْبٌ) 
عليه صار مُفيدا للكثرة ومستغرقا. 
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يدلك على ذلك أن (كم) تُفيد التكثير مما يدخله بلا نهاية؛ و(رْبْ) تُفيد التقليل 
منه غير محصورهء ولكن على ما يراه المُخبر من استقلال -_ واستكثارهء فلولا أنْ 
(رجل) بعدهما للاستغراق لم يصلح دخول واحد منهما عليه ". 

وكيف يخرج الكثير الذي لا نهاية له معلومة إلا من اللفظ الذي فيد الاستغراق» 
وكذلك القليل الذي هو على الحد الذي ذكرناء. 

أسماء الفاعلين والمفعولين 

ومن هذا القبيل: أسماء الفاعلين والمفعولين كقولهم: الكافر والسارق والزاني 
والمسلم والمؤمن. 

واعلم أن قولهم الفاسق والزاني والمسلم والمؤمن» موضوعٌ موضع: الذي فسق 
وزنى» والألف واللام فيه بمعنى الذي”"'. 

وهذا لأن الفعل لما لم يكن موضوعاً للتخصيصء بل كان موضوعاً لان يكون 
خبراً مفيداً لا غيرء امتنع مما يكون وروده للتخصيص: كالإضانة والألف واللام» 
لكنهم كما جعلوه ‏ أعني الفعل ‏ من تمام الذي أحبّوا أن تتناوله آلة التخصيص أيضاًء 
فنقلوه إلى اسم الفاعل» ونووا الألف واللام فيه وإن كان مجيئه في أصل الكلام - 
التخصيص فقط معنى (الذي). 

وضمَّنوا اسم الفاعل بعده؛ واسم المفعول الضمير على الحد الذي يحتمله الفعل 
في صلة الذي ليتمٌ الألف واللام باسم الفاعل؛ كما تم ذلك بالفعل. 

فكما أن (الذي) إذا لم يقترن به ما يخصصه بواحد بعينه انصرف إلى الجنس 
كقوله تعالى: «رَألِى جه يألصِدْقٍ وَصَدَّفَّ بده أوَْتِكَ؟ [الزمر:**). كذلك اسم الفاعل 
الذي هو بمعناه متى لم يقترن به ما يخصصه بواحد بعينه انصرف إلى الجنس . فيدل 
على استغراقه وشموله ما يدل في اسم الجنس لا فصل بينهماء وتقرّب أمره تضمْنه 
لمعنى الجزاء حتى صار يُجاب بما يُجابٍ به الجزاء من الفاء. 

فكما أن الجزاء بالإبهام الذي فيه صار حكم المستعمل فيه ما بيّناهء ودللنا عليه 
وهو (مَن) و(مًا) كذلك حكم اسم الفاعل والمفعول بدلالة أن قوله: َاَلَارِقُ وَألسَارَِهُ 
َأفْطحُوًا الديماة بمعابة قوله .ولو قال > من سَرّق فاقطهواءيدة: وقد حكن أبؤ 
العباس عن المازني: أن اسم الفاعل تدخله الألف واللام مُفيداً للتعريف فقطء فيكون 
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دخوله عليه كدخوله على اسم الجنس إذا قلت: الرجل؛ وهذا ‏ وإن كان خلافاً من 
أصحابنا ‏ فلا مَدْخْل له فيمن له فيما نحن فيه. فإن قيل: أراك تدير كلامك في الالف 
واللام على أن له موضعين: 

أحدهما: تعريف العهد. 

والثاني: تعريف الجنس . 

وأنت تقول: هذا الرجل فعل كذا وكذاء من غير أن يكون بينك وبين المخاطب 
فيه عهدء فإذا كنت تقوله ولا عهد. 

رمن الظاهر أن قرلك: هذا الرجل ليس يراد به الجنسء فهلاً قلت: إن له 
موضعاً ثالئاًء وهو قولك: هذا الرجل؛ وتلك المرأة؛ وأنت تشير إلى حاضرين» 
أحدهما : بالبُعد. والآخر: بالقّزب؟. 

قلتُ: إن الرجل والمرأة نقلهما ما صحبهما من اسم الإشارة إلى الحاضرء وهما 
في الأصل للجنسء ولا يمتنع ما يكون للجنس أن يقترن به ما يجعله لواحد من 
الجنس» لأن اسم الجنس ينتظم الواحد إلى ما لا نهاية» فاعلمه. 

[نغم وحبذا]”) 

ومن هذا القبيل قولهم: نعم الرجل زيدٌء وحبذا زيدٌ لأن (ذا) كالرجل. 
والرجل: اسم الجنس» والمعنى : زيد محمود في قبيله؛ إلا أنه ليس بمستغرقء بدلالة 
أنه ثُنْيَ وجمِعء فقيل: نِعْمّ الرجلان الزيدان؛ ونِعْمْ الرجالٌ الزيدون» ولو كان مستغرقاً 





وليس قول مَنْ قال: زيد محمود في الرجالء» إذا ضاروا: رجتلاً حاف 
بصواب. ولا قول: إنه لواحد بعينه بصواب؛ لأن وقوع (رجل) موقع (أحد) حتى 
يكون متناولاً لآحاد الجنس على طريق البَدَل إنما يكون في النكرة. 

فأما إذا تعرّف فإنه لا يفيد الاتحادء ولهذا لم نقل: «كل الرجالء ولا كل 
الإنسان»؛. وقد مضت الدلالة على ذلك . 

ولا يجوز أن يكون لواحد بعينه لأنه لو كان كذلك لما امتنع ما يفيد الاختصاص 
من الأعلام وغيرها من وقوعه موقعه لتساويها كلها في إفادتها واحداً بعينه. وفي امتناع 
ذلك دلالة على أنه للجنس لا لواحد بعينه . 
)00( انظر : شرح الجمل للزجاجي (الخخقمف ؟اككل مفتاح الإعراب للمحلي (ص1 5)؛ والأشباه 
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فإن قيل: فالرجل من قولك: نِعْمَ الرجل على أي وجه توجهه إذا لم تجعله 
أن يتناوله المدح؛ وهو مُفضّل عليهم. فاستعار لفظ الجنس لبعضهم. وصار تثنيته 
وجمقه لةايدل غلى مرادة» لأنة لما ذهت بالرجل إلى أن يكون مصوراً على أضرابدة 
أو على قبيله الذي هو منه. صار مخصوصاء أو واقفاً على عددء فصار يحتمل التثنية 
والجمع» فكأنا إذا قلنا: ِعُم الرجلان الزيدان؛ قلنا: الزيدان محمودان في قبيلهماء 
وكل قبيل من القبيلين مُخالف للآخر. ولو كان في وجه واحدء لأن تمائل شيئين كل 
واحد منهما للآخر من كل وجه فاسد غير جائز. 

وقد عرف من أصول اللغة؛ وقول أصحابنا التحويين”'' أن أسماء الأجناس تدنى 
ونُجمع إذا اختلف. وقد حمل قوله تعالى: بل يَدَاهُ مُبسُوَطَانِ» [المائدة:14] على أن 
تثنية الجنس» كأنه جنسان من النعمة: نعمة الدنيا والآخرة» أو نعمة الدين والدنيا. 

[قل رجل يقول ذاك] 

ومن هذا القبيل قولهم: «قل رجل يقول ذاك؛ و«أقل رجل يقول ذاك». ألا ترى 
أنه ليس يجوز أن يريد واحداً غير معين من القبيل بقولك: رجل. لآأن (واحداً) لا 
يكون أقل من (واحداً) عدداً. وليس قصد المتكلم بهذا إلى هذا الغرضء» ولا أن يُفيد 
ب(قل): حَقْرَ وذل؛ لكن المراد: قل القائلون لذاك» أي: ما أحد يقول ذاك”''. 

فإذا كان الأمر على هذا فرجل يفيد الجنس» وليس بمستغرق» بل هو على 
طريقة البدل. كأنه قال: قل القائلون لذاك» إذا صاروا رجلاً رجلاء ومعنى: أقلّ رجل 
يقرل ذاك؛ كمعنى: قل رجل» وليس هذا موضع شرحه. 

والفصل بين الكلمتين أو التسوية ‏ إلا فيما ذكرنا من حال قولك: إن رجلا واقعٌ 
فيهما ‏ على حد واحد. 

وقد تبين بما ذكرناه من حال قولك: :درهماً من عشرين درهماً؛ أن كل مميز به 
في الموزون» والمسموح. والكيل خاصة حال هذا المميز به في المعدود فاعلمه. 

وليس كل ما يفيد الكثرة يفيد الاستغراق؛» [ولا كل ما يقال منه: أنه يفيد الجنس 
يضد الاستغراق]؛ وقد مضى بيان كل موضع من المواضع التي تناوله كلامنا فافهمه . 

وقد جاء ما يراد به الجنس مضافاً في كلامهم؛ فمن ذلك ما جاء في الحديث : 








)١(‏ أي البصريين. 
(؟) انظر: الكتاب (*/ »)١١6‏ والمقتضب (4/ .)1٠08‏ 
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«منعت العراق درهمها وقفيزها»” '“ أي خراجها وغلاتهاء وقال الله عز وجل: «وَإن 
وو 00 نت أ لا موه م4 [إبراهيم 4" وروي عن ابن عباس رحمه الله : أنه قرأ: 
و تيعد كيد وَرُسْلِو» [البقرة: 0]180 فإنه قال: كتابه أكثر من كتبه”" . 


ما أفاد الكثرة ولفظه لفظ الواحد 


فأما ما يفيد الكثرة ولفظه لفظ الواحد. وهي الأسماء المصوغة للجمع. فقد 
قسّمته قسمين عند تفصيل الإجمال الذي صذَر به هذا الكلام. 

واعلم أن هذه الأسماء على اختلافها لا تخلو من أحوال ثلاث: 

إما أن يكون الاسم منها صيغ للقليل خاصة. وأريد بالقليل أدنى العدد. وهي من 
الثلائة إلى العشرة كالئمر. رالرهط. وَالزُود أو يُراد به عدد معلوم كقولهم: : صزمة. 
رهفجمة». وهنيدة» وعَرْجء أو يراد به التكثير: ورذلك كقومء وتساء. وكليب.». وما 
جرى مجراه. 

وكل واحد من هذه الأنواع حكمه أن يُفيد ما وضع لهء فنقول: إن القائل إذا 
قال: عررت تتفر» أو رأيث رَمْطاً: أو جُزت على ذُوْدء فكلّ عدد من الثلاثة إلى 
العشرة يمت بماثّة صاحبه في أن الاسم وُضع لهء وأنه يُفيده إذا أفاده حقيقة. فمتى 
اقترن به ما يخصصه ببعض ما وضع له كان مفيداً لذلك على الحقيقة» وإن أطلق 
إطلاقاء فأول هذه الأعداد مُتبِقَن والباقي ينتهي إليه بدلالة. 

وإنما قلنا هذا لأن اللفظ صيغ ‏ حين صيغ ‏ للتقليل؛ فلما كان مصوغاً للتقليل؛ 
وكان له فيما يتناوله آخر معلوم؛ كما أن له أولا معلوما حكم على المتيقّن ‏ وهو 
الارل ‏ دون الأوسط والأخيرء لأن الكل لم يخرج عما وضع له الكلمة من التقليل» 
وكان الأول مُتِيقّناء وما عداه ليس بمتيقن. والأخذ بالمتيقن أولى». وليس سبيل هذا 
سبيل الاسم الذي وضع لأشياء مختلفة فلا يُصرف إلى واحد منها إلا بدلالة. 

ألا ترى أنه ليس من شرط ما اشترك فيه عدّة معان أن لا يوضع لواحد منها إلا 
وقد وضع للسائر. سواء بواضع أو بواضعين؛ وأن من شُرّط هذا تناول كل واحد من 
الأعداد التي تصلح لها بعد التواضع لواحد منها به؛ لاشتراكها فيما وضع من أجله 
لذلك الواحد» فهذا سبيل هزه وأمثالها. 





)01( رواه ملم (5895). وأبو داود (م؟ ”)ل واين الجارود في 'المنتقى' ))179/1١(‏ والطحاري 
في «شرح معاني الآثار» (7/ ١١١)ء‏ والبيهقي في «الكبرى» (1519//9). 

(؟) انظر: معاني القراءات لابي منصور الأزهري (ص45) بتحقيقنا. والبحر المحيط لأبي حيان 
(/561). 
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وأما إذا قال: مررتٌ بهُنيدة - وما يجري مجراها ‏ ففائدته ما وُْضع له من العددء 
لأن (مُنيدة) اسم المائة وما داناهاء والعَرْج: اسم للخمس مائة والست مائة إلى 
الألف»ء وكذلك ما يجري مجراه مما قُصر به على عدد. أو على عدد ما يقاربه. وهذا 

فأما: الجامل » والباقر. والضّئين» والكليب فمفائدته الكثرة . لأنه هذه الأسماء 
وضعت للتكثير» وليس لها حذ فيما يُفيده: ولا يُمكن أن يقال فيها أكثر من أنها 
للتكثير» فاعلمه. 

وكما ليس لها مبلغ تنتهي إليهء فليس لها ابتداء أيضاء ولكن تتناول ما يكون 
كثيراً.ء ولا يختص بعدد. وإن كان كثيراً إلا بدلالة. 

ما أفاد الكثرة ولفظه لفظ الجمع 

اعلم أن الجمع على ضربين : 
جمع سلامة. وجمع تكسير» فجمع السلامة هو: الذي يسلم فيه لفظ الواحد. 
وله بناءان: أحدهما ما يكون بالواو والنون أو الياء والنون. والثاني: يكون بالألف 
والتاء . 

وقال سيبويه: «وهذا لفظه الجمع بالألف والتاءء والواو والنون لتثليث أدنى 
العدد إلى تعشيره» وهو الواحدء. كما صارت الألف والنون لتثنيته ومثناه أقل من 
مشلنه”"؟ . 

ألا ترى أن جر التاء ونصبها سواء جر الاثنين والثلاثة الذين هم على التثنية» 
ونصبهم سواء. فهذا يقرب أن التاء والواو والنون للأدنى لأنه وافى المثنى؟ . انتهت 
الحكاية عنه . 

واعلم أن فيما حكيناه من كلامه استدلالاً على شيئين من مذهبه. 

أحدهما: أن أول الجمع عنده الثلاثة؛ ألا ترى أنه قال: لتثليث أدنى العدد. 
يعني لتثليث أول الأعداد لما حكم على الواو والنون» والألف والتاء. 

والثاني: أنه قد صرح بأن التاء والنون للأدنى من الأعدادء لأنه وافق المثنى» 
ونعني بالموافقة أن المثنى في موضع النصب والجرء كما أن الجمع السالم في موضع 


.)١94٠ 2197ال01931١‎ /5( انظر: الكتاب (5/ 147)., ونفائس الأصول‎ )١( 
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النصب والجر بالياء؛ كما أن الجمع بالألف والتاء في موضع النصب والجرّ بالكسرة - 
والكسرة أخت الياء ‏ فلما توافقت هذه الأبنية ‏ فيما ذكرناه ‏ وكان الجمع السالم 
على حد التثنية في سلامة لفظ الواحد صار كما ارتقى من الواحد إلى التثنية فى 
الإفادة: ثم صار حكمه حكم الثلاثة في أنه من أدنى العدد مب إليه بماثّة الثلاثة 
فصلح للكل . 

فنقول: يقتضي مذهبه أن الجمع بالواو والنون. والألف والتاء؛ الأولى: فيما 
يُفيده أدنى العدد ‏ وهو من الثلاثة إلى العشرة - ويصلح للكثير من حيث لم يتناول هذا 
البناء بالجمع ثانيا . 

وليس ثُريد بقولنا: : «إنه يصلح له أنه إذا استعمل ذ فى الكثير كان مُجازاً فيف 
ولكن تويك أن الأولى به أدنى العدد. توه تكولح اكير أيقنا بالوضعء فمتى دل 
الدليل على أنه للكثير صرف إليه؛ ولا نقول إنه مجاز فيه. والذي جعل له حكم الأولى 
بأدنى العدد ما ذكره سيبويه من انبنائه على التثنية ومجيئه على حذه؛ وموافقته له فيما 
ذكره. 

والذي سوّغ أن يكون للكثيرء ودل عليه هو أن هذا البناء ‏ أعني الجمع السالم ‏ 
لم يتناول بالجمع ثانيآء كما تنووْل الأ.نية المصوغة لأدنى العدد» وهي أربعة: أفعال. 
وأفعلة» وأفعُل. وفعْلة وكسّرت تكسير الآحاد لمناسبتها لها في إفادتها القليل؛ ألا ترى 
قولهم: أكرع وأكارع» وأبيات وأبابيت» وإنهم لا يفعلون ذلك بالجمع السالم. 

ونم تيا اكركاء:وبويدمج ان الجمم السالم إذا فخر على لفظلة» ٠»‏ فتقول في 
ملمين: مُسَيْلمونء وفي جعفرين: جُعْيِمَرونَء وفي مسلمات: مُسَيِلمات. 

كما أن ما وضع لأدنى العدد يُصمْر على لفظه. وهي هذه الأبنية الأريعة(١)‏ 

وإنما صّغرت على الفاظهاء لأنها لما أفادت القليل؛ أشبهت الواحد فى إفادته 
القليل» فكما صُغْرت أبنية الواحد على ألفاظهاء كذلك صُعْرت الأبنية المفيدة لأدنى 
العدد على ألفاظهاء والأبئية المفيدة للكثرة إذا صُغْرت ردّت إلى أدنى عددها إن كان 
لها أدنى العدد وإن لم يكن لها أدنى العدد يُردَ إلى واحدهاء فيُصفْرء وتلحق فيه علامة 
الجمع . 

وإن كان الأمر على هذا : تبِيّن أن حكم (مُسلمات ومسلمون) في أن الأولى به أدنى 
العدد؛ وحكم هذه الأبنية الأرعة مرا وإن كانت هذه الأبنية إذا استعملت في الكثير 
كانت على طريق الاستعارة ‏ لأنهم كما يستعيرون الألفاظ» يستعيرون البتى أيضاً. . 


.)56١84 انظر : الكتاب لسيبوية (*/ ٠لاف لالاهى اعت‎ )١( 
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وجمع السشّلامة ‏ وإن كان الأولى به أدنى العدد ‏ فهو مُستصلح للكثير أيضاًء 
مفيدٌ له على الحقيقة إذا اقترنت به دلالة. 

فهذا حكم جمع السلامة”''. 

رد اعتراض 

فإن قيل: إذا كان جمع السلامة - وإن كان الأولى به أدنى العدد ‏ قد وضع 
للكثير أيضاًء وينتهي به إليه إذا دلت الدلالة عليه؛ وذاك تغليب الأولى به لهاء فلم 
أجري في التصغير على طريق ما وضع لأدنى العددء وهو يُصعْر على لفظه؟ 

قيل له : إن الجمع الكثير متى لم يكن له أدنى العدد يرد د إلى واحده» وإذا رد إلى 
واحده كان كجمع السلامة إذا صَعْر . 

ألا ترى (مساجد) إذا صعْرته قلت في تصغيره: مُسَيُجداتء فهو على حذ 
مُسَيُلمات إذا صغّرت مُسلمات. 

وإذا كان كذلك فكأنهم ‏ في تصغيره على لفظه ‏ جمعوا له الحكمين جميعاً ‏ 
أعني حكم أدنى العدد الذي يُصمْر على لفظهء وحكم الجمع الكثير إذا لم يكن له أدنى 
العدد ‏ فيردٌ إلى واحدة؛ من حيث كان موضوعاً لهما ‏ أعني للقليل وللكثير - وإن كان 
متى تجرد كان الأولى به القليل للدلالة التي دلّت. 

وقد كي : أن حسان بن ثابت لما أنشد النابغة كلمته التي فيها: 

نذا الجفتات الث يلحعن بالقحى. _زاسياننا يقطرن من تجندةذنا 
عاب عليه قوله: الجفنات» وقال له: لم قللت جفانك؟0") 
فهذا يؤيّد ما ذكرناءء فافهم. 
جمع التكسير") 

وأما القسم الثاني وهو الجمع المكسّر ‏ فله بناءان: أحدهما للقليل ‏ وقد تقدم 
ذكره ‏ والثاني: للكثيرء ويتفق في الأكثر أن يكون الشيء يحصل له البناءان جميعاً» 
ويتفق أيضاً أن يُقصر على أحدهماء ثم يستعمل إن كان للقليل في الكثير أيضاء وإن 
)١(‏ انظر: مفتاح الإعراب (ص7١١1. .)١١8‏ 


)0ن انظره في : ديوان حسان بن ثابت 0)717/١(‏ والخصائص لابن جني 2)5١7/1(‏ والاغاني (4/ 
91). 


2 انظر : شرح ابن عقيل (5/ 2)١١6‏ مفتاح الإعراب (ص؟ة١١)ء2‏ وشرح الكافية 0/ 6 
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كان للكثير ة في القليل أيضاً 

ولما كان العدد عددين: عدد قليل» وعدد كثيرء خْصٌ اسم العدد من الثلاثة إلى 
العشرة بأن يُبيّن بناء القليل» فيضاف إليه دون بناء الكثير لئلا يخرجوا عن التشاكل إلى 
التباين» فقيل: بُرد وبُردان» وثلاثة أنراد» وفُلّس وفلسان وثلاثة أفلسء» وجَبَل وجبلان 
وثلاثة أجبال. وعُلام وغلامان وثلاثة أغلمة؛ وعُراب وعُرابان وثلاثة أغربة. 

ولا يؤئّر فيما له بناء القليل إذا أرادوا تبيين العدد القليل استعمال بناء الكثير إلا 
في النادر . 

وأبئية الكثير أكثر من أن يتناوله العذ إلا بعد تكلّف. ثم لا يؤمن أن يسقط منه 
الكثير أيضاًء فلذلك لم أطلب خصرها. 

واعلم أن الأبنية التي تفيد الكثرة؛ كالفجّارء والفسّاقء والرّناة» والعُرَاةء 
واليوت: والماجدء والمُدف» والشُرف»٠‏ والغلمان: والسُودان» والبيضان ‏ وما جرى 
مجراها ‏ متى لم يقترن بها ما يُخصصها بعدد بعينه.ء فحكمها حكم أسماء الأجناسء 
إلا أن أسماء الأجناس ترتقي من الواحد. وهذه الأبنية ترتقي من الثلاثة . 

واتفاقهما في أن كل واحد منهما وضع لأن يتنارل ذلك الذي يُفيده بالغاً ما بلغ. 
ومتى لم يقترن به ما يخصصه. فيجب أن يكون مفيداً للكثرة» وكل ما استدل به أسماء 
الأجناس يُمكن أن يستدل بها في هذه الأبنية على أنها رضعت للكثرة والشمول. 

جمع السلامة يتناول الكثير أيضاً 

ونقول أيضاً: إن جمع السلامة متى اقترن ما يخرجه عما هو أولى به من إفادة 
القليل لحق بهذا أيضاء لأنه ‏ وإن كان الأولى به إفادته القليل ‏ فهو من حيث الوضع 
يتنارل الكثير أيضاًء وقد مرّت الدلالة على هذا. 

وإذا كان كذلك فقوله: «وَهُم ف الْعْرفّتٍ ءَامِنُونَ» [سبا:57] لما اقترن به ما نبهنا 
على أنه لا يُريد أدنى العددء لحق في إفادته الكثرة باسم الجنسء وبما وضع للكثيرء 
وخص به. وكذلك قوله تعالى: «إنَّ اَلْمْسَلِِنَ مَالْسسِْمتِ4 [الاحزاب:50] وكل ما يجري 
مجراه . 





رذ اعتراض 
فإن قيل: لمَ زعمت أنه يجب تبيين العدد القليل ببناء الجمع القليل» وإضافته 
إليه؛ وهلاً أضيف إلى بناء الكثير كما يُضاف البعض إلى الكل؟ . 
قلت: إنما أضيف إلى بناء القليل لقلة المعدودء ولو أضيف إلى بناء الكثير لم 
يَحْسّن لسقوط الموافقة» والمشاكلة من بينهماء ودخول التباعد والتباين في حذهما. 
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ألا ترى أنك لو قلت: خمسة جمال وسيعة بغال» لكنت مقلّلاً بقولك: خمسة 
وسبعة. ومكثرا بقولك: جمال» ويغال» وبينهما من التدافع ما لا يخفى . 

فإذا قلت: خمسة أجمال» وسبعة أَبْغُله تشاكل العددء والمبيّن لهء وتعاونا فيما 
يُفيد أنه من القلّة» واستدل بكل واحد من المضاف والمضاف إليه على حال صاحبه . 

فإن قيل: فقد قال الله تعالى: «#رَلْمطلْقتٌ يتريضم بِأنْمِهنَ عَلَنَدَ فوَوٌ» 
[البقرة:188] فَعَدَلُ من أقراء ‏ وهو لأدنى العدد ‏ إلى قُروء وهو الكثير. وأنت زعمتٌ 
أن ذلك لا يُؤثرء ولا يحسن؟ . 

فالجواب: إن أقراء لم يروه سيبويه؛ وواحده قَرْء ‏ بفتح القاف ‏ وقياس (فَغْل) 
أن يكون (أفعَل). 

وإن تُبّتناه لما ورد في الخبر من قوله: «أيام إقرائك» فهو مما شذّ عن القياس. 
وإن ورد في الاستعمال كاستحوذء فكما لا يجوز القياس على استحوذء. فكذلك لا 
يجوز القياس على ثلاثة قروء. 

وقد أراد أصحابنا هذا التأويل إلى ما عليه أصله ونظروا فقالوا: تقديره ثلاثة أقراء 
من القروء”'" . 

وطريقة أخرى» وهو أنه لما كان الكثير أكثر في الاستعمال وأشهر في بناء القليل 
بدلالة أن مكل سيبويه لم يحك في جمع قَرْء غير قروءء صار في حكم ما لم يجىء فيه 
غير بناء الكثير . 

فكما قيل: ثلائة رجال؛ وأربعة مساجدء قيل: ثلاثة قروءء وإذا كان أقراء في 
حكم ما لم يجىء لقلته. 

ومما يكشف قبح إضافة القليل إلى الكثيرء وخروجه عن الملاءمة إلى التدافع» 
أنهم لم يحقّروا أبئية الكثرة على ألفاظها من حيث كان التحقير تقليلاً وهذه الأبنية 
للتكثيرء فكما رفضوا ذلك لزوال التشاكل فيهماء وحصول التباين فيهماء فكذلك يجب 
أن يُرفْض ما ذكرناهء وهذا بيّن. 

ومن تأمل هذه المواضع اتضح له أغراضهم في هذه الأبنية؛ وصحة ما بيّناه في 
جميعهاء إن شاء الله . 

الشمول في النفيى خاصة 
واعلم أن ما يُفيد الشمول في النفي خاصة» ولا يستعمل في الإثبات» إنما هو 


.)١199/75( انظر في ذلك: الكتاب (؟/ 0/اه). شرح التصريح (5/١١5)؛ والمقتضب‎ )١( 
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في عدة أبواب منهء وكأنها خصَت به لكثرة البلوى بها إذا كانوا يضعون ما يضعون 
بحسب الحاجة إليه. ولم يُستعمل في الإثبات» لان ما يُفيده من الشمول مثله على 
حدهء لا يصح في الإثبات» إذ كانت هنا الحكاية لم تَجْر به وقد بيّنا ذلك. 

فمنها: ما يتكلم به في نفي الناس نحو: ما بها دُعويٌ”''» وما بها تامور”"'. وما 
ا 0 

ومنها: ما هو في نفي المال؛ نحو: ماله اسم ولا حم'*". وما له قُذَعْملةٌ" . 

ومنها: ما يُنَفُى به الطعام نحو: ما ذُقتُ عَلوساً. 

ومنها: ما يُنفى به النوم نحو: ما ذقتُ غماضاً ولا حتائاً"' . 

ومنها: ما تُنفى به الأوجاعء نحو: ما بها وَذْية0") 

ومنها: ما يُنفى به الحلي؛ نحو: ما عليها خضاض”"'. 

وهذه على اختلافها ‏ وأمثالها ‏ لا يُستعمل شيء منها في الإثبات؛ وهي تُفيد 
نفي قليل ما وضع لهء وكثيره. 

فافهم ذلك. واعلمه إن شاء الله تعالى. 

تمْ الكتاب ونجز في عروبة رابع ربيع من سنة تسع وأربعين وست مائة هلاليّة 
هجريةء والحمد لله حق حمده. وصلواته على سيدنا محمد النبي وآله وسلم. نسختٌ 
هذا الكتاب من أصل منقول من خط المصنف . 

إجازة الصغانى 

عورض بالأصل المنتسخ منهء ولله المئة؛ وكتب الملتجىء إلى حرم الله تعالى 
الحسن بن محمد بن الحسن الصغاني؛ جعل الله شكره أوفى من شكر آل سلم لآل 
سنان» وآل حسان لآل غسان» منتصف ذي الحجة سنة تنسع وأربعين وست مائة حامداً 
ومصلياً. 





.)5145/١( انظر : أمالي القالي‎ )١( 

(؟) انظر : أمالي القالي .)59١/١(‏ 

(6) انظر: أمالى القالى 4)١161١/١(‏ ومقاييس اللغة (؟/ .)5٠١‏ 
(4) انظر: المقاييس (17/5). 

(0) انظر : مجمع الأمثال للميداني (1/ 2597 . 

(7) انظر: مجمع الأمثال (1/ 05814 . 

0) انظر : المخصص لابن سيده /١*(‏ 5815), 

(4) انظر: مجمع الميداني (7/ 297 . 


07 ألفاظ الشمول والعموم والفصل بينهما 





خاتمة 

تم ذلك بحمد الله ومعونته في عاشر جمادى الأولى سنة أربع وثمانين وسبع 
مائة. وصلى الله على محمد وآله. 

قال محقى هذا الكتاب «القول في ألفاظ الشمول والعموم والفصل بينها لأبي 
على أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي' خليل إبراهيم العطية الزبيدي عفا الله عنه : 
فرغت من تبييض هذا الكتاب للمرة الثالئة بداري في البصرة في الرابع من شهر آذار 
سنة 1484م المصادف السابع والعشرين من رجب الأصمْ من سنة ١51094‏ هجرية 
والحمد لله رب العالمين. 








هو العلامة اللّمْوِي: أبو بكر أمين الدين محمد بن علي بن موسى بن عبد 
الرحمن الأنصاري المحلى . 
ولد سنة ١ه‏ وتوفي سنة 11/7ه. 
ل من مصنفاته 
١‏ التذكرة في ذكر أشعار المحدثين. 
١‏ تحفة الملا في مواضع كلا وهي كتابنا هذا. 
“- الجوهرة الفريدة في العروض خ بدار الكتب المصرية. 
- ذخيرة التلا في أحكام كلا خ بأحمد الثالث. 
ه شفاء الغليل في علم الخليل (في العروض) خ بأحمد الثالث . 
5 مختصر طبقات النحاة» للزبيدي. 
0 - مفتاح الإعراب. مطبوع بدار ابن خلدون. 
4- العنوان في معرفة الأوزان (منظومة في العروض). 
18 الكليات العروضية. 
انظر ترجمته في : بغية الوعاة /١(‏ 87)» والوافي بالوفيات (717/54١)؛:‏ وحسن 
المحاضرة (١/78)؛‏ معجم المؤلفين .)١١/1١١(‏ 


وف 


+6 


تحفة الملا في مواضع كلا 





وا ركد اننا كؤت] .يا مزاليةك واشت 
الحم دواامّد ا 


3 


٠.‏ 0ه 
الكت ل 
50 0 شم لانلا ل (ااسة!د؟ ولع 
المعروف هجضن ارهن وماانين 
س1 2 ذىا ل سلنة ثلعث وشيعين يسكام 
:ا ودواضع الوك علهاؤا هران ومناه 
لبها خنة الك سلؤصانركلة 
يقواك راجت الغفاد م امار 
ليرفهعا لف هحاء امشصعة ا لوث لاشلا 
الدئيية5 لغ الهأ مزجيزة العويد 
دصلا نمدا لام عط البئن اد الامدام 
هرس رسوله مس . واهلدحه هرا هراء الدين 
ارعلا مح ا الات مرإلهاحرزا لاخار 


صورة الصفحة الأولى 


تحفة المّلاَ في مواضع كلا 


داباهسا رج ؤاهاق مندثة يدا بالأوسين 


سلا داس إطندارمه ذامفا 
داجاطط لو مين ق0) وقنعط ف لمكن نيها 
والمكرذابدلشا تبيخ فالامناواوهن عق 


نجادؤا لهاك كاش الهثةحهاؤانا 

فالابدا ,الم نْجدد والوضنع خضي 
والاثلانا ن نظت ريا . طإتظام لوس باينا 
وجدهن| موضم لسر نسناوملنين. 
والاتدا انحا انس دان الى 
مدكيتكلنة المللودل هذ الحنار هوا العتيم 
تلها! ميا ؤسلنةا ثلاث رشنا 

ا 


ادها زاب ولجسر 


صورة الصفحة الأخيرة 


6و3 


المحلّى تغمده الله برحمته يوم الاثنين سابع عشر ذي القعدة سنة ثلاث وسبعين وستمائة 
في «كل» ومواضع الوقف عليها في القرآن ومذاهب القراء فيها. 
تحفة الملا فى مواضع كلا 


١-يقول‏ راجي رب هالغمار 
؟ اليد لله غات التكعياء 
" _باللفظ في كتابهالمجيد 
ةد ئلم صلاتهمعالسشّلام 
ه محمودرسولهالأمين 
1.ئعمَ على أصحابه الأبرار 
 '::‏ وبعدٌ فالمقص ود أن «كلا» 
#-فشوزة ناتى :هيت شبليهاء 
4 فقف عليهامُنكر,اهنالك 
٠‏ وتارةً تأتي بمعنى ه«حقاً' 
١‏ وتارة تأنتي للاستفتاح 
5 - وقدأتت في محكمالقرآن 
١‏ فإنْ ترذإنقانهامحصّلا 
١‏ افر فاة أتيا في «مريماء”') 


محمد نجل علي الأتنصاري 
فى صححّةالوقف والابتناء 
فنإئهامن جملةالتُّجويد 
عخلى التسبين سكين الأيام 
وأملبيتههدةٍالدين 
منالمهاجرين والالنصار 
لها معان فاحفَظَنَ تجلى 
لرذمذكوريكون قبلها 
ورزاففيها الشتطن يقل لحك 
فابدأبلفظهاتكن محقا 
مثل «الأه فابدأ بلا بجناح 
لكلماقلنامن المعاني 
فاسمع وخذبيانهامفصّلا 
فقف عليهافيهما. ورّيئما 


)١(‏ الموضعان في سورة مريم هما قوله تعالى: #كلا سنكتب ما يقول ونْمدُ له من العذاب مدّا» 
[مريم : 2]79 وقوله تعالى : #كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضداً» [مريم : 45]. 


4ب؟ 


6 تكون فيهماكاحقاءأو دلأ" 
7 وموضع قد جاء في «قد أنلهة9؟ 
ا وموضعان أنيافي «الشعو” 
في الموضعين. وابتدىء بالأرل 
4 في البدء بالثاني على الأخير 


٠٠‏ موضعٌ في «سبأة قد وفع" 


-١‏ وموضعين في «المعارج؛ اعرف””) 
7 وقد أنت في سورة :المدثره 
 53*‏ وليس للارل في المناهج 
4 والوقف في الثاني على قولين 
65 وقف على الثالث بالإجماع 
7 على كلا الوجهين. أما الرابع 
7 أجازهء قوم على التأكيد 
7ب وتمسش رزا للدي قدامكا 
48 لأجل مابينهماقدئصلا 


وفقدأتت في سورة «القيامة' 


تحفة الملا في مواضع كلا 
فإنبدأتلم تكن مجبل'" 
قفهء وابتدىء مشل «ألاء فتفلحا 
على كلا الوجهين. ثمَعولٍ 
وهو «الآء واسمع من الخبير 
قف. وابتدىء على الطريقين معا 
قف. وابتدىء على الأخير واكتفٍ 
ارقف ات 50 
إلا الذي في سورة «المعارج' 
فابدأ به على كلا الوجهين 
وابدأ به أيضاًولا تراعي 
ففيالوقوف عنده تنازع 
وليس هذاالقولُ بالبعيد 
واستبعد التأكيد بعض القرًا 
وإنتشأفابدأبه مفلل «األاة 
تلية نعم نسينن الل و 





)١(‏ في الاصل (مجملا) والمثبت هو الموافق للسياق. 
(؟) يعني بقد أفلحا سورة «المؤمنون» والموضع في قوله تعالى: «لعلي أعمل صالحاً فيما تركت 


كلا إنها كلمة هو قائلها» [المؤمنون: .]٠٠١‏ 


(؟) في قوله تعالى: «قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم منتقمون# [الشعراء: 16]: والموضع الثاني 
قوله عز وجل : قال كلا إن معي ربي سيهدين4 [الشعراء: 37]. 

(4) من سورة سبأء قوله تعالى: فكلا بل هو الله العزيز الحكيم] [سبأ: /317]. 

() الموضع الأول من سورة المعارج في قوله تعالى: #كلا إنها لَظى4 [المعارج : 16]. والموضع 
الثاني قوله تعالى: كلا إنا خلقناهم مما يعلمرن# [المعارج: 9؟]. 

(7) الأول في قوله تعالى: كلا إنه كان لآياتنا عنيداً» [المدثر: ١]117‏ والثاني: #كلا والقمر» 
[المدثر: 77]. وقوله: «كلا بل لا يخافون الآخرة» [المدثر: 07]» الرابع : «كلا إنه تذكرة» 


[المدثر: 04]. 


[ف4ة الموضع الأول في سورة القيامة: «كلا لا رزر» [القيامة: .]١١‏ والثاني: «كلا بل تحبون 
العاجلة» [القيامة : :]7٠١‏ والثالث: #كلا إذا بلغت التراقي» [القيامة :17]. 


تحفة المّلاَ في مواضع كلا 





-"١‏ فى الوقف فى الأول خلْف قد ذُكر 
7 وموضعان في «التبأء”''. فالأولٌ 
1 علس تختلاف اتيت 9" درا 
ه“' كذاك لوقت هلس اللغاني:؛ ولا 
7 وبعد هذا موضعان في «عبس!؟) 
وابدأ على معنى "ألا وأمَا 
8“ وابدأ بأيٌ المعنيين كانا 
8 ليس في الابتدا به توقفف 
وأوّلوا الردٌ على معنى (انتبه 
١‏ - وفي «المطففين» جاءت أربء' 
47 - وقال قوم بامتناعالوقفف 
*4 - وموضعان أنيا في «الفجر"”" 
44 وابدأ على الوجهين. أما الثاني 
© وابدأ عليهما. وجاء في «العلى' 
7 مشل «ألاء وبعضهم قدوقفا 
)02( 


)3( 
إفية 


ما بين [] غير واضح بالاصل . 


٠ه‏ كما في بغية الوعاة (915/5). 
هق 
[عبس:7١7].‏ 
)0( 
030( 


ومنعه في الباقيين مشتهر 
فابندا نأي المعحديسن ينها 
لميقفوافيهولميعؤلوا 
وابدأ على الوجهين فيما سُطِرا 
تبداب هللاب ْم ولا 
الوقف في الأول عنهم يقتبس 
تانيهها ئلا وقوقف خكتهما 
وموضع في «الانفطار» بان”") 
ديبعدالرقفء وقوم وقفوا 
نإنهدليس كماغررتبه» 
قفء وابتدىء مثل «ألاه لاتمنمغ 
في اللفظة الاولى» فتابع وصفي 
الوقف في الأول جاللزجر 
نفيالوقوف عنهه قولان 
3 يدا بالذي سبق 
وليس بالمختار فيه فاعرفا 


الموضع الأول والثاني : (كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمرن» [البأ: 5.04]. 
وقعت في الاصل (بصير) بالباء وهو خطأء والصواب نُصيرء وهو ابن يوسف المتوفى سنة 


كما في سورة الانفطار : «كلا بل تكذبون بالدين؟ [الانفطار: 9]. 


فى 


الموضع الأول: «كلا إنها تذكرة» [عبس:١١].‏ والثاني: «كلا لما يّقْضٍ ماآمره» 


7و( 


000 


الأول في قوله تعالى : #كلا إن كتاب الفجار لفي سجين4 [المطففين : 0]7 والثاني: #كلا بل 
ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون4 [المطففين: 2]١4‏ والثالث: كلا إنهم عند ربهم يومئذٍ 
لمحجوبون» [المطففين: ١١]؛‏ اكلا إن كتاب الأبرار لفي عليين» [المطففين: .]1١8‏ 
الموضع الأول قوله تعالى: #كلا بل لا تكرمون اليتيم» [الفجر:17]؛ والثاني: «#وتأكلون 
التراث أكلاً لماه [الفجر: 19]. 

الموضع الأول: «كلا إن الإنسان ليطغى4 [العلق:1].: والثاني: «كلا لا تطعه واسجد 
واقترب» [العلق:9١].‏ 


ملم 


تحفة المّلاَ في مواضع كلا 





07 وابدأ على الوجهين في ثانيها وقف على قولي تكن نبيها 
4 - والحكم في الثالث ما شئت اصنع في الابتدا والورقف فالكل وعِي 
4 وجاء في «ألهاكم التكائرء ثلائةًمنه"”ة"'. فأماالآخر 
06 فالابتدابالمعنيين جيد والوقف عند بعضهممؤيد 
١‏ والأولان إن نظرت رُتبا على نظام الموضعين في «المّباء؛ 
71 - وبعد هذا موضع في «الهُمَزًةء!") مستحسن الوقف لمن يمره 
 6*‏ والابتدا بالمعنيين جائز فإن تجد حفظافاأنت الفائز 
54 فقد كُفيت كُلفة التطويل هذا ختام القول في التفصيل 
هه نظمتهابالله مستعيناً في سنةالثلاث والسثينا 
371 من بعد ستمائةللهجره أرجوبهائوبه وأجره 


*« « « 





)١(‏ الاأول: #كلا سوف تعلمون4 [التكاثر: ”]. والثاني: «ثم كلا سوف تعلمون# [التكاثر: 4]؛ 
(1) موضعها في قوله تعالى: فكلا لينبذن في الحطمة» [الهمزة: 4]. 





الكلام وما يتألف منه 
(أقسام الفعل وعلاماته) 


إعراب الأسماء الستة 


(إعراب الممنوع من الصرف) ا امح ا 


(الأفعال الخمسة) 


(حرف الإعراب وموقعه) 


يلوو 
مم ليا ييه 


معاي يي 


(انواع الإعراب بالحركات) ددددببب- 0 1 000 
(المعربات بالحركات) 0 


000000 0 ا ا ا ا 


(المضارع معتل الآخر) 10 


ا يله 


كم فهرس المحتويات 





(باب التكرة والمعرفة) و رت 118 
(تعريف الضمير وأقسامه) ال ذ[ذ[1ذ[ذ[ذ[ز[ [ |[ 0071 
(باب العلم) ال و عو وا 11 
(أسماء الإشارة) 00000000 ااا 
(الأسماء الموصولة) دببب1ب0001 0 0 اا 
(أل المعرفة) 0 0 00 
باب المرفوعات ا 11 
(المبتدأ والخبر) 0 
(متى يبتدأ بالنكرة؟) مو ل ما م 137 
(أقسام الخبر) اذ 01 
(النواسخ) اذ[ 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ 1[ 1[ 1[ 0 
(التام والناقص منها) 00 0 0 
(أفعال المقاربة والرجاء والشروع) ا 1111[ 1010001111 
(الحروف الناسخة) باو ا ال ا 
(لا النافية للجنس عملها وشروطها) ا 
(ظن وأخواتها وعملها) 0 
(باب ما ينصب مفاعيل ثلاثة) 0000110 0 0 000 
(الفاعل) طايه رو ا ا 11 
(ما ينوب عن الفاعل) 1911[ [ز[ [ 1 1 
فصل: يسمى باب الاشتغال 000 0 00 
(المتعدي واللازم) 0000-0 0 
باب ظنّ 00000001 0 0 
باب التنازع 10 1 11ذذآآآ ا 0 
باب المنصويات اال ةي ذ1ذ[1[ذ1[ذ[ذ[ذ[ذزذز[ز1 14[ [ 1 اا 
(المنادى) 0 ا 


(ترخيم المنادى) ا ا ا م ا 1 ا 


(المنصوب على الإغراء أو التحذير) 


(المفعول المطلق) 0 011700 ش12[ 


(المستثشنى» أقسام أدوات الاسخناء) 5 
باب المجرورات 11111111110 


مم0 506 5ه 


م و وو 


1 00000000000 


يايندو 


فم يي 


6ت 0 


لل ل ل ا 2 


مم يا 0 


ل ا ل ا 1 001 


41م 





فهرس المحتويات 
(التوكيد) [ز[ [ 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1 [ 1 1 1 ذ1 1 1 1 1[ 1 1 1 1 ز 1 ا ا 
(عطف اليان) 00000 ا 
(عطف النسق) موا قطي يد وو وان طاو اط او رتس مد اناف الوم الور 117 
(البدل) ممحط لوم ل م اال و ل باو ل و ا 1 
باب العدد 111[ 1 [1[1ز1 1 1[ [ [ 1 ز 1[ |[ 1( 
(كم الاستفهامية والخبرية) 0 1[ 1[ ا 
باب الجمع اا له اماو م ةم ال م ولاه عا لال وو ل ل 1711 
باب التصغير ا ا جع لك 4 ل قط ا ل ا ل ال ال ل لط الا 717 
باب النسب ا 
ألفاظ الشمول والعموم والفصل بينهما 
ترحجمة موجزة للمصئف ان ل ا ل ول لق ماع أ لع لك و ا ما ا او ل 0 601117 
من مصنفاته 14124 [1ذ1ذ1[ذ1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 ا ااا 
عصمة من كل همّ دا ل مألل 6 اوه ماع ا ا وا له ال 0 م 121611 28:7 
ما أفاد الشمول في موضع بعينه ال ا ل 1 
القرينة وإفادة الشمول الع ا 1 
الإخبار بالذي لوط لل ا ل ل ا 1 21/17 
ما أفاد الوحدة والانفراد ثم أفاد الشمول 1010000( 
ما أفاد الجنس ثم انصرف إلى الوحدة والانفراد و8--ببببببب1000100000 
ما أفاد الشمول في التنكير على وجه وأفاد التعريف على وجه ا 1 
ما أفاد الكثرة ولفظه لفظ الواحد 0 07 
ما أفاد الكثرة ولفظه لفظ الجمع وف تس سسا مانا مله بخ سوا امسا 1 
ما أفاد الشمول في باب التفي ا ا اح واد ل ا 1 
دلالة «كم؟ على الشمول 0 [ [ 1 0 
حال «كيف» 000000 
دلالة «كم» على الكثرة 000101 ا 


الملسللب >7 :ا ا اللممص7يببببببننمببصسببسبببببسببسبببيب ايريبيس يسم 


العموم في قولك : أهلك الناس الدينار والدرهم 2 
«أل؟ لا تفيد الجنس ا واو ااي 
أسماء الفاعلين والمفعولين 1157111 


جمع التكسير 0001 
جمع السلامة يتناول الكثير أيضاً ا 


رد اعتراض 0 


00 م ا ا ا ا ا اا ا ا ا 00 


م ليلل ووه 


ل 2000 





د - ؛ - 


7 مشر 
دارالكتب العلمية 


هاتف وظائفس * ١١‏ لمزابداء كوعدن 


صوياب 04191- ١١‏ ييروت . دل 
بياس الصاح .-. بيرت 94 ١9‏ 
همع حواؤاو ا اه عسولا وثتدزا 
دوع طع؟ !نه © وعلهو انلعج 
جوع فعمروله 1 زه © و549١‏ 
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